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المسؤولية عن الحوادث المرورية والآثار المترتبة
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الملخص
المســؤولية عــن الحــوادث المروريــة والآثــار المترتبــة عليهــا موضــوع يحتــاج إلــى 
ــر  ــوازل المســتجدة، بالرغــم مــن أن المــرور عب ــي الن ــة أحكامــه الشــرعية ف دراســة لمعرف
الطــرق قــد عُــرِف منـــ القــدم، والنصــوص الشــرعية واجتهــادات الفقهــاء تناولــت الكثيــر مــن 
ــات  ــت آداب المــرور وحــق الطريــق وواجب الأحــكام الشــرعية فــي هـــا الموضــوع، فتناول
ــه النصــوص  ــق، إلا أن هات ــتعمال الطري ــن اس ــج ع ــا ينت ــكام م ــم، وأح ــتعمليها وحقوقه مس
وتلــك الاجتهــادات عالجــت الموضــوع وفقــا لواقعهــا آنـــاك، تبعــاً للوســائل المتوفــرة وقتهــا؛ 
كأحــكام الحــوادث فــي الطريــق باصطــدام فارســين أو وثــب الدَّابــة علــى إنســان فقتلتــه، أو 
لــك، فعلــى مــن تكــون الديــة فــي القتــل،  بحفــر بئــر أو بنــاء أو غــرس، أو رمــي حجــر ونحــو ـ

ومــن يتحمــل الضمــان فــي حالــة وقــوع الإتــاف وحصــول الضــرر.

وفــي هـــا العصــر ظهــرت المركبــات الثقيلــة والخفيفــة بأنواعهــا المختلفــة، وأشــكالها 
بــت البعيــد، وســهلت العسَــير، وقادهــا للأســف ممــن لا قــدرة لــه علــى القيــادة  المتعــدة، فقرََّ
ــير،  ــوادث السَّ ــرت ح ــرط، فكث ــور مف ــال وته ــش أو إهم ــة أو طي ــليم، أو برعون ــكل س بش
ــال  ــم أطف ُّ ــى تيَتَ ــة، وأدت إل ــع والدول ــرة والمجتم ــرد والأس ــيمة بالف ــرارا جس ــت أض وألحق
ـــلِ نســاء، وإصابــات جســيمة  أبريــاء، وخســارة شــباب أقويــاء، وقتــل شــيوخ ضعفــاء، وترَمُّ

)1)- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.
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ــط  ــرور لضب ــة الم ــت أنظم ــدواء، فوضع ــاج وال ــي الع ــال ف ــت والم ــدر للوق ــدان، وه بالأب
ــادل خســائر  ــا يع ــة جــراء الحــوادث م ــاس، فالخســائر البشــرية والمادي ــير وســامة الن السَّ

حــرب عســكرية طاحنــة علــى أشــدها.

كلمات مفتاحية: المسؤولية، الحادث، الضمان، الآثار، العقوبة.

 Abstract
Responsibility for traffic accidents and their implications is 

a topic that needs to be studied to know its legal provisions in 
emerging events, despite the fact that traffic through roads has 
been known since ancient times, and the legal texts and juris-
prudence of jurists, dealt with many of the legal provisions in this 
topic, It dealt with traffic etiquette, the right of the road, the duties 
of its users and their rights, and the provisions of what results 
from the use of the road. However, these texts and these juris-
prudence dealt with the matter according to their reality at the 
time, according to the methods available at the time, such as 
the provisions of accidents on the road with the collision of two 
horsemen or jumping the tank against a person who killed him, or 
by drilling a well or Building, planting, or throwing a stone and the 
like. It is for the blood money to be killed, and the one who bears 
the guarantee in the event of damage and damage.

In this era, heavy and light vehicles of various types and 
various forms appeared. They filled the country and brought the 
distant closer, facilitated the difficult, and unfortunately he drove 
them from those who are unable to drive properly, or drove them 
recklessly, recklessly, negligently, and excessively recklessly. In-
dividual, family, society and the state

.key words: Liability, accident, warranty, consequences, punishment
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مقدمة

يــن مــا فيــه سَــامة العبــاد، وأوجــب عليهــم  الحمــد لِله الـــي شــرع مــن الدِّ
م عليهــم ضُــرُوب الاســتهتار والفســاد، وأشــهد  ــعي بمــا يصُلــح البــاد، وحــرَّ السَّ
أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، صــان بشِــرعه الشــريف النفــس البشــرية، 
م قتلهــا وإيـاءهــا، وأوجــب حفظهــا ورعايتهــا، وفــرض مــا يضَمن  وأكرمهــا، حَــرَّ
وقايتهــا وســامتها، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــد اِلله ورســوله، أقــوم النــاس فــي سَــيْرِهِ، 
وأرعاهــم لحقــوق نفســه وغيــره، وأشــملهم بنفعــه وخيــره،  وعلــى آلــه وصحبــه 

يــن. أجَمعيــن، والتابعيــن لهــم بإحســان إلــى يــوم الدِّ

ــدُّ ولا  ــى، وآلاء لا تح ــدُ  ولا تحُص ــا لا تع ــا نعمً ــإنَّ لِله علين ــدُ، ف ــا بعَْ أمََّ
ِ لا تحُْصُوهَــا﴾)2(، وإنَّ ممــا أنعــم  ــدُّوا نِعْمَــةَ اللَّ تسُــتقصى، قــال ســبحانه: ﴿وَإِنْ تعَُ
ــاد،  ــلأت الب ــد م ــا، فق ــكل أنواعه ــات ب ــر المركب ـــا العص ــي ه ــا ف ــه علين الله ب
ــهلت  ــد، وس ــت البعي ــاد، فقرب ــا العب ــاد، وأرَاح الله به ــن المه ــع م وطــوت الشاس
ــى الطاعــات، فهــي نعمــة عظيمــة  ــات، وأعانــت عل العســير، واختصــرت الأوق
وافــرة، وآلاء واضحــة ظاهــرة، وقــد مــنَّ الله علينــا لسَــيْرها طُرقـًـا ســهلة مُعبَّــدة، 
وشــوارع للمــرور مهمــدة، نعمــة مــن الله وفضــاً، حيــث تنافــس أفــراد المجتمــع 
ــات الأحــداث  ــرة، وب ــرة والكبي ــرق الصغي ــا! فازدحمــت الطُّ ــد منه ــاء العدي باقتن
يملكونهــا ويقودونهــا بنســبة عاليــة؛ فــزادت الحــوادث وتنوعــت، وأصبــح الواحــد 

منــا يخــرج مــن بيتــه ويــودع أبنائــه لا يعلــم هــل يعــود لهــم ثانيــة أم لا؟

ــرًا  ــلُ، وأسُ ــا تزُهــق، ونســاء تتَرََمَّ ــرى أرواحً ــوم نســمع ون ــا الي         وأصبحن

))) سورة إبراهيم: الآية 34.
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ــدُّم،  ــات مُســتديمة، ومُنشــآت تهُ ــة، وإعاق ــم، وأمراضًــا مُزمن َّ ــالًا تيُتَ ــى، وأطف تفَن
ــد كثيــر مــن النــاس حــول المســؤولية  ـــا يثــور التســاؤل عن ومُنجــزات تتُلــف، ل
ــل  ــه الإســامي، وه ــي الفق ــه ف ــة علي ــار المترتب ــة والآث عــن الحــوادث المروري
بيُنّــت أحكامهــا وآثارهــا أو لا، وهــل حــددت مســئولية قائــد المركبــة علــى أخطائــه 

ــه فــي الطُــرُق والأماكــن العامــة والخاصــة أو لا؟ وتجاوزات

ــة  ــا أهمي ــددة له ــكالها المتع ــة، وبأش ــا المختلف ــة بأنواعه ــات الآلي فالمركب
ــي  ــة خاصــة ف ــر بصف ــره، تظه ــان وغي ـــا الزم ــي ه ــا ف ــرة لا يســتغنى عنه كبي
قدرتهــا علــى إنجــاز أعمــال وتصرفــات فــي وقــت قياســي وجهــد مثالــي، فهـــه 
ــد  ــه الجيِّ هــت التوجي ــد، إـِا اســتعُملت الاســتعمال الســديد، ووُجِّ النعــم تبَقــى وتزَي

ــيد . ش الرَّ

ولعلّ من أبرز أسباب الكتابة في هـا الموضوع ما يلي :

1- يعــد هـــا الموضــوع تنبيهــاً لعظــم خطــر حــوادث المركبــات علــى الســامة 
المروريــة، وتطويــر دراســته وتكييفــه مــع مــا حصــل فــي هـــا العصــر مــن تقــدم 

عــة. فــي التكنولوجيــا ووســائل النقــل المتنوِّ

ــد  ــارها بع ـــا العصــر وانتش ــي ه ــا ف ــة وكثرته ــوادث المروري ــاء بالح 2- الابت
ــل  ــم كركــوب الخي ــي زمانه ــودة ف ــي الســابق، وبوســائل معه ــادرة ف ــت ن أن كان

ــم. ــم وقضــاء مصالحه ــي تنقاته ــتعمالها ف ــال، واس ــر والجم ــال والحمي والبغ

3- بيــان الأخطــاء العرفيــة فــي تقديــر الديــة، وفــي التنــازل عنهــا دون أخـــ إـن 
بقيــة الورثــة أو علمهــم بـلــك، وكـلــك مقولــة الــدم يغطــي العيــب فــي المنازعــات 
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والحــوادث المروريــة.

ــى  ــة وخطرهــا عل ــى الحــوادث المروري ــة عل ــار الشــرعية المترتب ــان الآث 4- بي
الأفــراد والمجتمعــات مــن الناحيــة الدينيــة والأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة . 

وتتجلى أهمية البحث وأهداف الدراسة في النقاط الآتية:

1-إن بحــث هـــا الموضــوع، وطــرق أبوابــه، ودراســة الأســباب التــي أدت إليــه 
يعــد إســهاماً فاعــاً فــي الحــد مــن هـــه الحــوادث، وتــدارك وقوعهــا في المســتقبل، 

والحيلولــة دون تكرارهــا مــا أمكــن إلــى ـلــك ســبيا.

2- إبــراز الــدور الأمنــي والقضائــي للدولــة فــي الحــدِّ من هـــه الحــوادث، وتكثيف 
جهودهــا عــن طريــق مــا تملكــه مــن آليات ووســائل وأنشــطة فــي مجــال المحافظة 

علــى الســامة المرورية.

3- بيــان أن الشــريعة الإســامية لــم تهمــل أي نظــام يضبــط حيــاة النــاس، وينظــم 
شــئونهم، ويرعــى مصالحهــم ويحميهــا مــن الاعتــداء عليهــا، بمــا فــي ـلــك نظــام 

المــرور علــى الطُرقــات . 

4- التأكيــد علــى مســاءلة الشــخص المباشــر والمتســبب فــي الحــادث المــروري 
ومســئوليته عــن أخطائــه ومعاقبتــه تعزيــراً، لكــي لا يتخـــ وســيلة للتهــرب مــن 

المســئوليات والتمــادي فــي وقــوع الأخطــاء مســتقباً.
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ــن  ـــي يجمــع بي ــي هـــه الدراســة هــو المنهــج ال ــه ف ـــي اتبعت والمنهــج ال
ــات  ــى معلوم ــول إل ــد الوص ــتنتاجي؛ قص ــل الاس ــي، والتحلي ــتقراء التاريخ الاس
وحقائــق تتســم بالصحــة والدقــة مدعومــة بالدليــل، وتأســيس وجهــة نظــر موافقــة 

ــوازل المســتجدة فــي أحــكام حــوادث الطرقــات. لأحــكام الشــرع فــي الن

وفــي هـــا البحــث ســنحاول الإحاطــة، ولــو بشــكل موجــز، ببعــض 
ــار  ــا والآث ــؤولية فيه ــر المس ــكام الطــرق، وتقري ــة بأح ــات ـات الصل الموضوع
ــإنَّ دراســتنا  ــه ف المترتبــة عليهــا بالإضافــة إلــى بعــض الأحــكام الأخــرى، وعلي

ــي:  ــو الآت ــى النح ــتكون عل ـــا الموضــوع س له

المبحث الأول: ماهية الحادث المروري والسند الشرعي في المسؤولية عنه.

المبحث الثاني: المسئولية التقصيرية وآثارها المترتبة عن الحوادث المرورية.

المبحث الثالث: المسؤولية الجنائية وآثارها المترتبة عن الحوادث المرورية.



                    مجلة دراسات قانونية                         العدد: الثامن والعشرون

- 14( -

المبحث الأول

ماهية الحادث المروري والسند الشرعي في المسؤولية عنه

وندرس هـا المبحث في ثاثة مطالب

المطلب الأول

تعريف الحادث المروري 

لتعريــف الحــادث المــروري لا بــد مــن الإحاطــة بشــقيه، لأنــه مركــب مــن 
مضــاف ومضــاف إليــه، فنعــرف كلمــة »الحــادث” فــي اللغــة والاصطــاح، ثــم 
تعريــف كلمــة »المــروري” لغــة واصطاحــاً، وعليــه فــإن دراســتنا لهـــا المطلــب 

ســتكون فــي ثــاث نقــاط، علــى النحــو الآتــي:

أولاً- تعريف الحادث لغة واصطلاحاً:

ــم  ــون الشــيء ل ــاء أصــل واحــد، وهــو ك ــدال والث ــة: الحــاء وال      الحــادث لغ
يكــن. يقُــال حــدث أمــر بعــد أن لــم يكــن)3(، ويقــالُ حــدث الشــيء يحَــدُثُ حُدُوثــاً 

ــادِث: مــا يجــد ويحــدث، والجمــع حــوادث)5(، ــةً)4(، والحَ وحَداث

)3) ابن فارس: مقاييس اللغة، ص199، والفيومي: المصباح المنير، ص 68.

)4) ابن منظور: لسان العرب، ج2، ص 131.  

))) المعجم الوسيط: ص 165.
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ف الْحُــدُوث بأنــه: “عبــارة عــن وجــود الشــيء بعــد   وفــي الاصطــاح عُــرِّ
عدمــه”)6(.

ثانياً– تعريف كلمة المروري في اللغة والاصطلاح:

ا أيَ اجتــاز،  كلمــة المــرور فــي اللغــة مــن مــرَرَ، مَــرَّ عليــه وبــه يمَُــرُّ مَــرًّ
بِهِــمْ  وا  مَــرُّ َـا  ﴿وَإِ تــــــــــــــــــعالى:  قولــه  ومنــه  جــاء وـهــب)7(،  ومُــروراً 
( مَوضِــعُ  يتَغَاَمَــزُونَ﴾)8(، فالمُــرُورُ هــو المضــي والاجتيــاز بالشــيء)9(، و)الْمَمَــرُّ

ــرُور)10(. ــدَرُ  الْمُ ــرُورِ، وَالْمَصْ الْمُ

وفــي الاصطــاح لــم يعــرف الفقهــاء المتقدميــن الحــادث المــروري، 
وإنمــا اكتفــوا بوضــع تعريفــات للجنايــات التــي تقــع علــى النفــس والمــال والعقــل 
والعــرض والنســل، بســبب دهــس دابــة، أو تصــادم فارســين، أو حفــر الطريــق 
ونحــو ـلــك، والجنايــات التــي تقــع علــى أعضــاء الإنســان وأطرافــه بســبب ـلــك، 
ــالاً  ــارة، وهــي إجم ــات وأداء كف ــع دي ــان ودف ــن ضم ــك م ــى ـل ــب عل ــا يترت وم
داخلــة فــي الأضــرار التــي تســببها الحــوادث المروريــة، فهــو مصطلــح حديــث 
نســبياً، لـــا تكفــل الفقهــاء المعاصــرون بتعريفــه ووضــع مفرداتــه، منهــا أن حادث 
المــرور هــو: “كل فعــل أدى إلــى تلــف جســمي أو مــادي أو أدى إلــى وفــاة، وقــد 
ــاً مــن ســير الإنســان  ــات مجتمعــة، ويكــون ناتجــاً مبدئي ــك الإتاف ــى تل ــؤدي إل ي

)6) التهانوي: كشاف اصطاحات الفنون والعلوم، ج2، ص 1305.   

)7) ابن منظور: لسان العرب، ج5، ص 166.   

)8) سورة المطففين: الآية 30.

)9)الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص 763.

)10) محمد عبد القادر الحنفي: مختار الصحاح، ص 293
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ــه أو بوســيلة الركــوب  ــك بـات ــق، ســواء فعــل ـل ــي الطري ــه ف ومــروره أو وقوف
ــا  ــل أو لا”)11(، كم ــان الفع ــي إتي ــي يســتعملها، وبغــض النظــر عــن قصــده ف الت
ف: “بالواقعــة التــي تتســبب فيهــا المركبــة المتحركــة فــي إحــداث خســائر فــي  عُــرِّ
الأرواح أو تلفيــات فــي الممتلــكات، دون قصــد أو تدبيــر ســابق مــن أي طــرف 
مــن الأطــراف المشــتركة فــي الحــادث”)12(. فالطَّريــق العــام -وهــي النافـــة- مــن 
المرافــق العامــة، وللجميــع الانتفــاع بهــا بمــا لا يضــر الآخريــن باتفــاق الفقهــاء 
ومنفعتهــا الأصليــة المــرور فيهــا، لأنهــا وضعــت لـلــك، فيبــاح لهــم الانتفــاع بمــا 

وضــع لــه وهــو المــرور بــا خــاف)13(.

وممــا يجــدر التنويــه إليــه أن القانــون الليبــي لــم يعــرف الحــادث المــروري 
بشــكل مفصــل، وإنمــا اكتفــى بوضــع مصطلحــات عامــة وعبــارات مجملــة حــول 
مــا يتعلــق بالحــادث المــروري، وواجبــات قائــد المركبــة الآليــة ومســؤولياته عــن 
أخطائــه المروريــة، وإجــراءات الحصــول علــى رخصــة القيــادة وحــالات ســحبها 
منــه، وكـلــك تقريــر العقوبــات التعزيريــة علــى المخالفــات المروريــة التــي ســنَّها 

فــي هـــا الشــأن)14(.

)11) عمار شويمت: أحكام حوادث المرور والآثار المترتبة عليها، ص 14.

))1)نايف الظفيري: الآثار الشرعية المترتبة على حوادث السير، ص 10.

)13) الموسوعة الفقهية: ج37، ص 39.   

)14)للمزيــد مــن تفاصيــل هـــا القانــون ومــا ورد فيــه مــن أحــكام إجرائيــة وتنظيميــة وعقابيــة، ينُْظــر القانــون رقــم )11( لســنة 

1984م، بشــأن المــرور علــى الطــرق العامــة، صــدر فــي 19 إبريــل 1984م، وكـلــك القانــون رقــم )13( لســنة 1423م بشــأن 
تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )11( لســنة 1984م، بشــأن المــرور علــى الطــرق العامــة.
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المطلب الثاني

أسباب الحوادث المرورية 

ــي  ــة، الت ــة المؤلم ــوادث المروري ــم الح ــأن معظ ــليم ب ــا التس ــي علين ينبغ
يـهــب ضحيتهــا الأرواح والأمــوال، والإعاقات الجســدية، ســببها مخالفــة الأنظمة 

المروريــة التــي سَــنَّتها الدولــة، وتتلخــص فــي الأســباب الآتيــة:

ــى قتــل الإنســان،  ــدة عــن حدهــا تــؤدي إل ــرعة الزائ 1-الســرعة المفرطــة: فالسُّ
بالإضافــة إلــى مــا تخلفــه مــن جــروح وعاهــات وتشــوهات، ومــا تســتنزفه مــن 
ثــروات؛ ولـلــك كانــت الفتــوى الشــرعية بــأن مــن تجــاوز الحــد المقــرر للســرعة، 
فتســبب فــي قتــل نفســه أو قتــل غيــره كان مســؤولاً أمــام الله، لقولــه تعالــى: ﴿وَلا 
﴾)15(، والسُّــرعة الزائــدة عــن حدهــا تــؤدي  ُ إِلاَّ بِالْحَــقِّ مَ اللَّ تقَْتلُـُـوا النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّ

إلــى تحطيــم وتخريــب الممتلــكات العامّــة والخاصــة.

ــك  ــرعة، لأن ـل ــه الس ــدد لنفس ــائق أن يح ــن لأي س ــه لا يمك ــع أن والواق
يختلــف باختــاف ســعة الطريــق وضيقــه، وزحمــة الســير وقلتــه، بــل يختلــف مــن 
ســيارة لأخــرى، ولـــا نقــول: إن كانــت الدولــة قــد حــددت ســرعة معينــة فيجــب 
التقيــد بهــا بحســب الإمــكان والظــروف، لأن طاعــة ولــي الأمــر واجبــة، وخاصــة 
فيمــا فيــه مصلحــة للنــاس، فــإـا مــا اتخـــ ولــي الأمــر مــن الإجــراءات والوســائل 
والتشــريعات مــا يحَُــول دون وقــوع مــا يخــل بالســامة المروريــة، ويمنــع وقــوع 
الأضــرار علــى الطــرق، فإنــه يتُبّــع ويطُــاع فيــه أمــره، طالمــا لــم يصطــدم بنــص 

))1)سورة الأنعام: الآية 151.
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ــا  ــا أيَُّهَ شــرعي يخالــف مــا اتخـــه مــن إجــراءات وتشــريعات. يقــول الله : ﴿يَ
سُــولَ وَأوُْلِــي الأمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾)16(، كمــا روي  َ وَأطَِيعُــوا الرَّ يــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّ ِـ الَّ

، إنمــا الطَّاعَــةُ فــي الْمَعْــرُوفِ”)17(. عنــه  قولــه: “لَا طَاعَــةَ فــي مَعْصِيَــةِ اللَّ

ولا تنبغــي الســرعة زيــادة علــى ـلــك إلا عنــد الضــرورة والحاجــة فعــاً،    
لئــا يحــدث مــا ليــس بمحمــود، فينــدم الســائق عندئـــ، ولات حيــن منــدم)18(، فقــد 
ــي مِــنَ اِلله ,  جــاء فــي الحديــث عــن أنــس بــن مالــك  أن النبــي  قــال: “التَّأنَِّ
ــيْطَانِ”)19(. فالتأنــي أي التثبــت في الأمــور مــن الله، والعجلــة  ــةُ مِــنَ الشَّ وَالْعجََلَ
مــن الشــيطان، لأنهــا خِفَّــة وطيــش، تجلــب الشــرور، وتمنــع الخيــور وـلــك ممــا 

ــه الشــيطان، فأضيــف إليــه)20(. يحُب

وفــي قولــه تعالــى: ﴿وَاقْصِــدْ فِــي مَشْــيِكَ﴾)21(، لمــا انهــى لقمــان ابنــه عــن 
ــال:  ـــي ينبغــي أن يســتعمله، فق ــم ال ــق الكري ــه الخُلُ ــمَ ل ــم، رَسَ ــق الـَّمِي هـــا الخل
ــط فيــه، والقصــد: مــا بيــن الِإســراع والبُــطء، أي  ــي مَشْــيِكَ﴾ أي توسَّ ﴿وَاقْصِــدْ فِ
لا تـَـدبَّ دَبِيــبَ المُتمَاوتيــن، ولا تثــب وثــب الشُّــطَّار، فأمــا قــول عائشــة فــي عُمــر 
ــرعة المُرتفعــة عــن  رضــي اللَّ عنهمــا: “كان إـا مشــى أســرع، فإنمــا أرادت السُّ

ــاوت”)22(. دَبِيــب المُتمَ
)16)سورة النساء: الآية 59.

)17) صحيــح مســلم: واللفــظ لــه، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء فــي غيــر معصيــة وتحريمهــا فــي المعصيــة، ج3، 

ص 1469، حديــث رقــم 1840، ومســند أحمــد بــن حنبــل: ج1، ص 434،  حديــث رقــم 622.
)18) د. عبد الله با سودان: حوادث السير في الفقه الإسامي، ص 6.

)19) البيهقي: السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب التَّثبُّت في الحكم، ج10، ص 178، حديث رقم 20270 .

)0))عبد الرؤوف المناوي: التيسير بشرح الجامع الصغير، ج1، ص 459.  

)1)) سورة لقمان: الآية 19.

)))) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص 71.   
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2-عــدم مراعــاة قوانيــن السَّــير، والأنظمــة المُروريــة، كإشــارات المُــرور، 
هــن، ويصــرف التركيــز، كالهواتــف النقالــة، وقــراءة  والانشــغال بمــا يشُــتت الـِّ
الرســائل أو كتابتهــا، فــإن ـلــك خطــره كبيــر، وضــرره جســيم، وقــد يقــع بســببه 
مــا لا تحمــد عواقبــه مــن الحــوادث والكــوارث)23(، وقــد قــال ربنــا تبــارك وتعالى: 
﴿وَلاَ تلُْقـُـوا بِأيَْدِيكُــمْ إِلَــى التَّهْلكَُــةِ﴾)24(، فــا بــد مــن الاطمئنــان علــى حســن القيــادة 
وفــق الأنظمــة، وإدراك التعليمــات ودقــة الالتــزام بهــا، والنفــس ليســت ملــكًا لأحــد 
مــن النــاس، بــل حتَّــى ولا لصاحبهــا، وإنمــا هــي مُلــك لله وحــده؛ ومــن أجــل ـلــك 

م ســبحانه الاعتــداء عليهــا، حتــى مــن قبــل صاحبهــا.   حــرَّ

3- مــن الأســباب أيضــاً عــدم التَّحلــي بالهــدوء وضبــط النفــس والصبــر، والانتبــاه 
للطريــق، وتوقــع أخطــاء الآخريــن، وفســح الطريــق مــا أمكــن، وحســن اســتخدام 
فْــقَ  َ يحُِــبُّ الرِّ فــق، يقــول رســول اللَّ  : “إنَّ اللَّ المواقــف، ومازمــة اللِّيــن والرِّ

ــهِ”)25(. فِــي الْأمَْــرِ كُلِّ

4-ومــن الأســباب المحافظــة علــى الســامة المروريــة كثيــرة، ومــن أهمهــا التَّأنــي 
والتَّــروي، فالأنــاة خُلـُـقٌ حميــد، وســلوك رشــيد، قال رســول اللَّ  لأحــد أصحابه: 
ُ: الْحِلْــمُ، وَالْأنَـَـاةُ”)26(، وقــد كان  فــي سَــيرهِ يحــث  “إِنَّ فِيــكَ خَصْلتَيَْــنِ يحُِبُّهُمَــا اللَّ

)3)) للمزيــد مــن تفاصيــل قواعــد الســير علــى الطــرق وآدابهــا، ومخالفــة أحكامهــا، ينُْظــر القانــون رقــم )11( لســنة 1984م، 

وكـلــك القانــون رقــم )13( لســنة 1423م بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )11( لســنة 1984م، بشــأن المــرور علــى 
الطــرق العامــة.

)4))سورة البقرة: الآية 195.

فــق فــي الأمــر كلــه، ج8، ص 12، حديــث رقــم 6024، وصحيــح مســلم: كتــاب  )))) صحيــح البخــاري: كتــاب الأدب، بــاب الرِّ

الســام، بــاب النهــي عــن ابتــداء أهــل الكتــاب بالســام وكيــف يــرد عليهــم، ج4، ص 1706، حديــث رقــم 2165 .
)6)) صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، ج1، ص 48، حديث رقم 17 .
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الجمــوع التــي معــه ويناديهــم ويرفــع يــده اليمنــى قائــاً: “يــا أيَُّهــا النَّــاسُ: السَّــكِينةََ 
السَّــكِينةََ”)27(، وكان  يكبــح مــن سُــرعة راحلتــه بشــدِّ زمَامِهــا حتَّــى كاد رأســها 
ــى المســلمين فــي ســيرهم، أوَ أنَ  أن ياُمــس رحْلهــا، وـلــك خشــية أن يشــق عل
ــع مــن  ــن هـــا الهــدي الرائ ــه ، فأيَ ــه، هـــا خُلقُ ــق أحــدًا منهــم فــي طريق يضُايِ
أولئــك الـيــن يتجــاوزون المركبــات، فــي أماكــن التجــاوز فيهــا مــن الممنوعــات، 
وبطريقــة هــي فــي عِــداد المحظــورات، فــي اســتهتار واضــح بالقيــم، واســتخفاف 

صريــح باللوائــح والنظــم، وتعريــض بغيــضٍ لحيــاة النــاس وممتلكاتهــم؟. 

المطلب الثالث

السند الشرعي للمسئولية عن حوادث المرور

ــة والإجمــاع  ــنَّة النبوي ــم والسُّ ــرآن الكري ــرة مــن الق جــاءت نصــوص كثي
ــرار المســئولية عــن الحــوادث  ــل والمنطــق بشــأن إق والمقاصــد الشــرعية والعق
المروريــة والتجــاوزات التــي تقــع علــى الطــرق، وبمنــع وقــوع الضــرر وتحريمه 

فيهــا، نـكــر منهــا:

أولاً- من القرآن الكريم:

َـا توََلَّــى سَــعىَ فِــي الأرَْضِ لِيفُْسِــدَ فِيهَــا وَيهُْلِــكَ الْحَــرْثَ وَالنَّسْــلَ  1- قولــه : ﴿وَإِ
ُ لا يحُِــبُّ الْفسََــادَ﴾)28(، فتشــمل هـــه الآيــة مــن قطــع الطريق وأفســدها وإحراق  وَاللَّ

ــاب  ــن ماجــه: كت ــم 1218، وســنن اب ــث رق ــي ، ج2، ص 886، حدي ــاب حجــة النب ــاب الحــج، ب ــابق: كت )7)) المصــدر الس

ــم 3074. ــث رق ــول اللَّ ، ج2، ص 1022، حدي ــة رس ــاب حج ــك، ب المناس
)8)) سورة البقرة: الآية 205.
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الــزرع وقتــل الْحُمُرَ)الحميــر( ومــن حــرق كُدْسًــا، وكـلــك المشــي بســرعة، 
والتَّضرِيــب)29( بيــن النَّــاس)30(.

َ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا﴾)31(، ووجــه الدلالــة  2- قولــه تعالــى: ﴿وَلاَ تقَْتلُـُـوا أنَْفسَُــكُمْ إِنَّ اللَّ
أن علــى الإنســان أن يعلــم أن النفــس أمانــة عظيمــة، اســتودعه اللَّ ســبحانه إياهــا، 
فهــو مُؤتمَــن عليهــا، لا يحــل لــه إزهاقهــا أو إلحــاق الضــرر بهــا، فمــاـا يبقــى إـا 

هَانــت الأرواح، وفاضــت النفّــوس الزكيــة، والدمــاء البريئــة. 

3- قولــه تعالــى: ﴿وَلاَ تلُْقـُـوا بِأيَْدِيكُــمْ إِلـَـى التَّهْلكَُــةِ﴾)32(، فالأمــر جــد خطيــر، 
ويحتــاج مــن كل واحــد منــا حزمًــا مــع نفســه فــي الهــاك المترتــب علــى الحوادث 
المروريــة، فــكل واحــد منــا يتـكــر أطفــالًا فــي مســتقبل الحيــاة، وشــباباً فــي نضرة 
العمُُــر، فقــدوا مــن يعَوُلهــم، وحرمُــوا مــن حنــان أب أو أم، وكـلــك مــن النســاء من 
فقــدت مــن يرعاهــا وأطفالهــا، وحــال الوالــدة التــي فقــدت ابنهــا اليافــع وحبيبهــا 

الأمــل، ووضــع أســرة حــل بهــا مُعــاق، أو فاقــد للوعــي بإحــدى المستشــفيات.

ثانياً- من السُّنَّة النبوية:

1- عــن نعمــان بــن بشــير قــال: قــال رســول اللَّ : “مَــنْ أوَْقـَـفَ دَابَّــةً فـِـي سَــبِيلٍ 
مِــنْ سُــبلُِ الْمُسْــلِمِينَ, أوَْ فِــي أسَْــوَاقِهِمْ, فأَوَْطَئـَـتْ بِيَــدٍ أوَْ رِجْــلٍ فهَُــوَ ضَامِــنٌ”)33(، 
)9)) التضريــب: التحريــض علــى الشــيء كأنــه حــث علــى الضــرب الـــي هــو الســير فــي الأرض. ينُْظــر المنــاوي: التوقيــف علــى 

مهمــات التعاريــف، ص 99.
)30) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص 16.  

)31)سورة النساء: الآية 29.

))3) سورة البقرة: الآية 195.

)33)البيهقــي: الســنن الكبــرى، كتــاب الأشــربة والحــد فيهــا، بــاب الدابــة تنفــح برجلهــا، ج 8، ص 597، حديــث رقــم 17693، 
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ووجــه الدلالــة أن مــن أوقــف أي وســيلة نقــل أو أي مركــوب فــي طريــق عــام، 
ــن باشــر  ــى م ــاب أول ــن ب ــن، فم ــو ضام ــم، فه ــي إلحــاق الضــرر به وتســبب ف

التصــادم أو تســبب فيــه .

ــمْ  ــي طُرُقِهِ ــلِمِينَ فِ َـى الْمُسْ ــنْ آ ــال: “مَ ــي  ق ــيد أن النب ــن أسِ ــة ب 2- عــن حـيف
وَجَبـَـتْ عَليَْــهِ لعَْنتَهُُــمْ”)34(، ووجــه الدلالــة مــن الحديــث أنــه يشــمل كل: “أمــر مــن 
التــأـي وغيــره ... وفســر الأـى بإيــام النفــس ومــا يتبعهــا مــن الأحــوال والضــر 

إيــام الجســم ومــا يتبعــه مــن الحــواس”)35(.  

ــدِهِ”)36(، ووجــه  ــاسُ مِــنْ لِسَــانِهِ وَيَ 3- قــول رســول اللَّ : “المُسْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ النَّ
ــا أن  ــه إم ــف للشــرع؛ لأن ــة فهــو مخال ــة المروري ــف الأنظم ــة أن مــن خال الدلال
يضــر نفســه، أو يضــر غيــره، أو يضــر نفســه وغيــره معـًـا، فالمســلم مأمــور بكف 
الأـى عــن نفســه وغيــره حتــى يســلم النــاس منــه أفعالــه فــي الحــادث المــروري. 

ــق  ــه إـا ســاق فــي الطري ــى أن ثالث��اً- الإجم��اع: حيــث ـهــب جمهــور الفقهــاء إل
العــام دابــة أو دواب، فكدمــت أو صدمــت، وجَنَــت علــى نفــس، أو أتلفــت مــالاً، 
ضمــن الســائق مــا أتلفتــه ... لأنهــا فــي يــده، وفعلهــا منســوب لــه، فعليــه حفظهــا، 
ــة،  ــام مشــروطة بســامة العاقب ــق الع ــي الطري وتعهدهــا؛ ولأن إباحــة الســوق ف

ــا، فيضمــن،  فــإن حصــل تلــف بســببه لــم يتحقــق الشــرط، فوقــع تعديً

وسنن الدَّارقطني: كتاب الحدود والديات وغيره، ج4، ص 235، حديث رقم 3385.
)34) الطبراني: المعجم الكبير، ج3، ص 179، حديث رقم 3050.

غِيرِ، ج10، ص8. ))3) محمد الكحاني: التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

)36) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: ج11، ص658، حديــث رقــم 7086، وســنن النســائي: كتــاب الإيمــان وشــرائعه، بــاب صفــة 

المؤمــن، ج8، ص108، حديــث رقــم 4995 .
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سواء أكان السائق راجاً أم راكباً)37(. 

ــة الخمــس  ــوم أن مــن مقاصــد الضروري رابع��اً- المقاص��د الش��رعية: مــن المعل
ــال والنســل،  ــل والم ــس والعق ــن والنف ي ــظ الدِّ ــي حف ــا شــريعتنا ف ــي جــاءت به الت
وبوجــوب حمايتهــا والمحافظــة عليهــا، وعــدم الاعتــداء عليهــا أو إتافهــا ومنــع 
وقــوع الضــرر بهــا، وهـــا مــا تخــل بــه الحــوادث علــى الطرقــات مــن إزهــاق 

ــا.  ــات وإتافه ــة وإهــدار المركب ــلأرواح البريئ ل

ــي  ــا ف ــة المقاصــد ودوره ــى أهمي ــاطبي إل ــار الش ــياق أش ـــا الس ــي ه وف
حفــظ الأنفــس والأمــوال، فقــال: »تكاليــف الشــريعة ترجــع إلــى حفــظ مقاصدهــا 
فــي الخلــق، وهـــه المقاصــد لا تعَــدو ثاثـَـة أقســام، أحدُهــا: أن تكــون ضروريــة، 
والثانــي: أن تكــون حاجيــة، والثالــث: أن تكــون تحســينية. فــأما الضروريــة 
ــدت  ــث إـا فق ــا، بحي ــن والدني ــح الدي ــام مصال ــي قي ــا ف ــد منه ــا لا ب ــا أنه فمعناه
لــم تجــرِ مصالــح الدنيــا علــى اســتقامة، بــل علــى فســاد وتهــارج وفــوت حيــاة، 
ــم، والرجــوع بالخســران المبيــن والحفــظ لهــا  وفــي الآخــرة فــوت النجــاة والنعي
ــارة  ــك عب ــا، وـل ــت قواعده ــا، ويثب ــم أركانه ــا يقي ــا: م ــن، أحدهم ــون بأمري يك
عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود، والثانــي: مــا يــدرأ عنهــا الاختــال الواقــع 
ــب العــدم... ومجمــوع  ــا مــن جان ــارة عــن مراعاته ــك عب ــا، وـل ــع فيه أو المتوق
يــن، والنفــس، والنســل، والمــال، والعقــل،  الضروريــات خمســة، وهــي: حفــظ الدِّ

ــة«)38(. ــي كل مل ــوا: إنهــا مراعــاة ف ــد قال وق

)37) ينُْظر الكاساني: بدائع الصنائع، ج7، ص280، والموسوعة الفقهية، ج 24، ص 113-114.

)38) الموافقات: ج2، ص 17-20.
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  ــريعة حفــظ الأبْــدان والأرواح، وقــد نهــى وإنِ مــن أعظــم مقاصــد الشَّ
عــن الضــرر بجميــع أنواعــه، ونهــى  عــن ترَويــع النــاس وإخَافتهــم بــأي وجــه 
عَ مُسْــلِمًا”)39(. فالســامة المُروريــة  مــن الوجــوه، فقــال: “لَا يحَِــلُّ لِمُسْــلِمٍ أنَْ يُــرَوِّ
مقصــد عظيــم مــن مقاصــد الشــرع الحكيــم، لمــا فيهــا مــن حفــظ المصالــح الخاصة 
والعامــة، وممــا يعُيــن علــى ـلــك إعطــاء الطريــق حقــه، يقــول نبيُّنــا : “أعَْطُــوا 

الطَّرِيــقَ حَقَّــهُ”)40(.

ــه  ــا أحدث ــة م ــد المركب ــم يضمــن الســائق أو قائ ــو ل خامس��اً- العق��ل والمنط��ق: ل
ــي  ــادى ف ــه لتم ــر أو مال ــس الغي ــي نف ــاف ف ــن إت ــه م ــا ألحق ــرر أو م ــن ض م
ــه، وهـــا بطيعــة الحــال يفســر مــا يحــدث فــي  خطئــه وطيشــه ورعونتــه وإهمال
هـــا العصــر مــن كثــرة الحــوادث وازديادهــا، وتشــعب إضرارهــا فــي الأنفــس 

ــبة . ــاب أو محاس ــا دون عق ــببين فيه ــرين والمتس ــبب المباش ــوال بس والأم

)39) ســنن أبــي داود: كتــاب الأدب، بــاب مــن يأخـــ الشــيء علــى المِــزاح، ج4، ص301، حديــث رقــم 5004، والمعجــم الكبيــر 

للطبرانــي: ج21، ص116، حديــث رقــم 135 .
ــى  ــمْ حَتَّ ــرَ بيُوُتِكُ ــا غَيْ ــوا بيُوُتً ــوا لَا تدَْخُلُ ــنَ آمَنُ ي ِـ ــا الَّ ــا أيَُّهَ ــى: ﴿يَ ــول اللَّ تعال ــاب ق ــتئـان، ب ــاب الاس ــاري: كت ــح البخ )40) صحي

تسَْتأَنِْسُــوا وَتسَُــلِّمُوا عَلـَـى أهَْلِهَــا﴾، ج 8، ص 51، حديــث رقــم 6229، وصحيــح مســلم: كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب النهــي عــن 
ــم 2121. ــث رق ــات، ج3، ص 1675، حدي ــي الطرق ــوس ف الجل
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وبنــاء علــى مــا تقــدم يجــب التأكيــد علــى بنــد المســاءلة وتوقيــع العقوبــات 
علــى كل مــن يخالــف أحــكام الســير علــى الطرقــات، ويخــل بالســامة المروريــة، 
وفــي شــأن تقريــر مســؤولية الإنســان علــى أفعالــه وتصرفاتــه ومــا ينجــم عنهــا 

مــن آثــار. قــال الله : ﴿أيَحَْسَــبُ الِإنسَــانُ أنَْ يتُْــرَكَ سُــدًى﴾)41(، أي معطــاً،

 لا يؤمــر ولا ينهــى، ولا يثــاب ولا يعاقــب)42(، فــا بــد إـا مــن قوة الســلطة 
وهيبــة الدولــة فــي منــع مــن يعبــث بالطريــق العــام، ومــن ويتعــدى عليــه، وهـــا 
ــم  ــم ومعاقبته ــى أفعاله ــم ومحاســبتهم عل ــق بســنّ تشــريعات رادعــة تجاهه يتحق
ــلطان مــا لا يــزعُ  عليهــا، فهـــه مســؤوليتهم، وعليهــم أداؤهــا، فــإن اللَّ يــزَعُ بالسُّ

بالقُــرآن)43(. 

لـــا وجــب أن يسُــأل المباشــر والمتســبب عمــا يرتكبــه مــن أخطــاء 
وتجــاوزات، ومــا ترتــب علــى أفعالهمــا مــن آثــار أضــرت بالغيــر وألحقــت بــه 
ــوع  ــب ن ــوع بحس ــا تتن ــد، ولكنه ــق واح ــى نس ــي عل ــئولية لا تأت ــارة، فالمس خس
ــا ســنتناوله تباعــاً  ــة، وهـــا م ــة، ومســئولية جنائي ــى مســئولية تقصيري التعــدي إل

ــن. ــن الآتيي ــي المبحثي ف

)41) سورة القيامة: الآية 36.

))4) السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان، ص 1062.

)43) ينُْظر ابن تيمية: الحسبة في الإسام، ص 45.
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المبحث الثاني

المسئولية  التقصيرية وآثارها المترتبة عن الحوادث المرورية

ــا؛  ــاس وصيانته ــوال الن ــظ أم ــائل حف ــن وس ــيلة م ــان كوس ــرع الضم ش
محافظــة علــى حقوقهــم وبعــداً عــن ضررهــم ودرءاً للعــدوان عليهــم وجبــراً لمــا 
انتقــص مــن أموالهــم)44(، وتتنــوع المســئولية المدنيــة )التقصيريــة( عــن حــوادث 
المركبــات الآليــة، كمــا أنهــا تتعــدد بحســب مصــدر الخلــل، أو الضــرر إلــى خطــأ، 
أو إتــاف، أو إلحــاق ضــرر بالنــاس... إلــخ، فالفعــل إـا كان مؤديــاً إلــى الضــرر 
فــي ـاتــه اســتوجب ضمــان مــا ترتــب عليــه مــن تلــف؛ لأنــه حينئـــ يكــون فعــاً 
محظــوراً بالنظــر إلــى نتائجــه، فتقــع تبعتــه علــى فاعلــه)45(، وعليــه ســندرس هـــا 

المبحــث فــي ثاثــة مطالــب علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول

المساءلة المدنية عن الحادث المروري

 يمكن المسائلة مدنياً عن الحادث المروري عن أحد هـه الأمور :

أولاً- وق��وع الض���رر: الضــرر فــي اللغــة، كمــا يقــول ابــن فــارس: ضــد 
ا، ثــم يحمــل علــى هـــا كل مــا جانسََــه أو  ه ضَــرًّ ه يضُــرُّ النَّفْــع. يقــال: ضَــرَّ
قارَبـَـه)46(، وفــي الاصطــاح ـكــر ابــن رجــب أن الضــرر هــو: “أن يدُْخِــل علــى 

)44)علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسامي، ص 10 .

))4) المصدر السابق: ص 37 .

)46)ابن فارس: مقاييس اللغة، ص 513 .
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ــه: »الإخــال  ف بأن ــرَّ ــون يعُ ــي القان ــه”)47(. وف ــه ب ــة ل ــا منفع ــره ضــرراً ب غي
ــون”)48(. ــا القان ــة يحميه ــق أو مصلح بح

ــنَّة والإجمــاع فــي تحريــم          وقــد جــاءت نصــوص كثيــرة مــن الكتــاب والسُّ
الاعتــداء وإيقــاع الضــرر فــي النفــس والمــال والعــرض، أيــاً كان نوعــه، ومهمــا 
كان حجمــه، فمثــاً مــن الكتــاب قولــه : ﴿وَلا تمُْسِــكُوهُنَّ ضِــرَاراً لِتعَْتـَـدُوا وَمَــنْ 
َـلِــكَ فقََــدْ ظَلَــمَ نفَْسَــهُ﴾)49(، فــإـا كان الضــرر يمنــع إلحاقــه بأحــد الزوجيــن،  يفَْعَــلْ 
ــي  ــن ف ــه بالآخري ــع مــن إلحاق ــى يمن ــاب أول ــا، فمــن ب وهــو ضــرر خــاص بهم

الطرقــات العامــة، يتأثــر بهــا عمــوم النــاس فــي أرواحهــم وممتلكاتهــم .

وعــن ابــن عبــاس  قــال: قال رســول الله : “لاَ ضَــرَرَ وَلاَ ضِرَارَ”)50(، 
وعــن أبــي صِرْمَــة  عــن رســول الله  قــال: “مــن ضَــارَّ أضََــرَّ الله بــه، ومــن 
ــهِ”)51(، ويتضــح مــن خــال مــا ســبق أن الشــريعة الإســامية  شَــاقَّ شَــقَّ اللُّ عَليَْ
تحــرم الضــرر أيــاً كان نوعــه، وأيّــاً كان مصــدر هـــا الضــرر، مباشــراً كان أو 

متســبباً.

ــى  ــاب عل ــره اســتحق العق ــن »ألحــق الضــرر بغي ــأن م ــول ب ــن الق ويمك
ــه  ــاً فعلي ــب قصاص ــرر يوج ــإن كان الض ــه، ف ــن فعل ــج ع ــرر النات ــب الض حس
ــه  ــاً فعلي ــه الحــد، وإن كان يوجــب ضمان ــداً فعلي القصــاص، وإن كان يوجــب ح

)47) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، ج3، ص911 .

)48) فرج علواني هليل: جرائم التزييف والتزوير، ص 192 .

)49) سورة البقرة: الآية 231.

)0))موطــأ مالــك: كتــاب الأقضيــة، بــاب القضــاء فــي المرفــق، ج2، ص745، حديــث رقــم 1429، وســنن ابــن ماجــه: كتــاب 

الأحــكام، بــاب مــن بنــى فــي حقــه مــا يضــرُّ بجــاره، ج2، ص 748، حديــث رقــم 2341.
)1))سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ج2، ص 785، حديث رقم 2342.
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الضمــان، وإن كان يوجــب تعزيــراً فقــط فعليــه التعزيــر، وهكـــا تكــون العقوبــة 
ــك القضــاء”)52(.     ــي ـل ــج، والمرجــع ف حســب الضــرر النات

ــفٌ  ــفَ، فهــو تلَِ ثاني��اً- حص��ول الإت��لاف: والإتــاف فــي اللغــة مصــدر تلَِ
وتالِــفٌ، وهــو الهَــاكُ والعطــبُ فــي النفــس والمــال)53(، وفــي الاصطــاح عرّفــه 
الكاســاني بأنــه: »إخــراجُ الشــيء مــن أن يكــون مُنتفعًــا بــه منفعــة موضوعــة لــه 

مطلوبــة منــه عــادة “)54(.

ــا  ــاف م ــض عــن الإت ــان والتعوي ــل الضم ــى تحم ــل الشــرعي عل والدلي
ــال:  ــز، فق ــد العزي ــن عب ــر ب ــى عم ــاً أت ــرة أن رج ــن ميس ــان ب ــن غي روي ع
ضَــهُ عَشْــرَةَ آلَافِ  “زَرَعْــتُ زَرْعًــا، فمََــرَّ بِــهِ جَيْــشٌ مِــنْ أهَْــلِ الشَّــامِ فأَفَْسَــدُوهُ، فعَوََّ
ــة  ــى مزرع ــه عل ــه ومعدات ــش بآلات ــرور الجي ــة أن م ــه الدلال ــمٍ«)55(، ووج دِرْهَ
وأتافــه لهــا بالســير عليهــا، يتحمــل عنــه المســؤولية ويســتوجب التعويــض عليــه. 

ــا  ــو إم ــر المشــروع، وه ــاف غي ــو الإت ــان ه ــاف الموجــب للضم والإت
بالمباشــرة، كالقتــل، والإحــراق؛ وإمــا بالتســبب، كأن يوقــد نــاراً فــي يــوم ريــح 
عاصــف، فتتعــدى إلــى إتــاف مــال الغيــر، أو يحفــر حفــرة فــي الطريــق العامـــ 
فيقــع فيهــا إنســان أو حيــوان فيتلــف؛ والإتــاف غيــر مشــروع، بنوعيــه المباشــرة 
ــداءً وإضــراراً أيضــاً)56(،  ــع اعت ــا يق والتســبب، يوجــب الضمــان، لأن كا منهم

)))) الموسوعة الجنائية الإسامية: ج2، ص536 .

)3)) المعجم الوسيط: مادة سأل، ص 89 .

)4))بدائع الصنائع: ج7، ص164.  

))))ابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار، ج7، ص175، أثر رقم 35100.

)6)) أمــا الإتــاف المشــروع كإتــاف النفــس فــي الحــدود، والقصــاص، وإتــاف الأعضــاء فــي القصــاص، وإتــاف المحرمــات، 
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ــوْمٍ هـــا؟”  ــةِ الــوداع للنــاس: “أيَُّ يَ لمــا روي عــن رســول اللَّ   قولــه فــي حَجَّ
قالــوا: يــوم الحــجِّ الأكبــر؛ قــال: “فــإن دِمَاءَكُــمْ وَأمَْوَالكَُــمْ وَأعَْرَاضَكُــمْ بيَْنكَُــمْ حَــرَامٌ 
ــهِ، ألا لَا  ــى نفَْسِ ــانٍ إلا عل ــي جَ ــمْ هـــا؛ ألا لَا يجَْنِ ــي بلَدَِكُ ــمْ هـــا ف ــةِ يوَْمِكُ كَحُرْمَ
يجَْنِــي جَــانٍ علــى وَلـَـدِهِ، ولا مَوْلـُـودٌ علــى وَالِــدِهِ، ألا وَإِنَّ الشَّــيْطَانَ قــد أيَِــسَ مــن 
ــرُونَ مــن  ــا تحَْتقَِ ــةٌ فِيمَ ــه طَاعَ ــتكَُونُ ل ــنْ سَ ــدًا، وَلكَِ ــمْ هـــه أبََ ــي بِاَدِكُ ــدَ ف أنَْ يعُْبَ

ــهِ”)57(. ــيرَْضَى بِ ــمْ فسََ أعَْمَالِكُ

ــائق  ــة السَّ ــول الكاســاني: »ومــن هـــا الجنــس جناي ــي هـــا الســياق يق وف
والقائــد بــأن سَــاقَ دابَّــة فــي طريــق المســلمين أو قاَدهــا، فوطئــت إنســاناً بيديهــا أو 
برِجْلهــا أو كَدمــت أو صدمــت أو خبطــت، فهــو ضَامــن لمــا ـكرنــا مــن الأصــل 
أن السَّــوق والقـَـوْد فــي الطريــق مُبــاح بشــرط ســامة العاقبــة، فــإـا حصــل التلــف 
ز عنــه  يـًـا، فالمُتولِّــد منــه فيمــا يمكــن التحــرُّ بســببه، ولــم يوجــد الشــرط، فوقــع تعدِّ

يكــون مضمونًــا«)58(.

ثالثاً-الحكــم بالتعويــض علــى الشــخص المباشــر أو المتســبب فــي الحــادث 
المــروري، وضمــان النقــص فــي المتلــف، وهـــا مــن آثــار المســئولية التقصيريــة، 
وهــو مــا ســنتطرق إلــى دراســته فــي المطلــب الثانــي والثالــث، وـلــك علــى النحــو 

الآتــي:

كالخمــر، والمخــدرات، وكتــب الســحر، وإتــاف المصنوعــات المغشوشــة وغيــر ـلــك، لا يوجــب الضمــان، الموســوعة الجنائيــة 
الإســامية: ج1، ص18.

ــم  ــث رق ــرَامٌ، ج4، ص 461، حدي ــمْ حَ ــمْ عَليَْكُ ــمْ وَأمَْوَالكُُ ــاءَ دِمَاؤُكُ ــا جَ ــابُ مَ ــه، بَ ــظ ل ــن، واللف ــاب الفِت )7)) ســنن الترمـــي: كت

ــم 3055. ــث رق ــوم النَّحــر، ج2، ص 1015، حدي ــة ي ــاب الخُطب ــاب المناســك، ب ــن ماجــه: كت ــنن اب 2159، وس
)8)) بدائع الصنائع: ج7، ص280.  
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المطلب الثاني

الحكم بالتعويض والضمان على المباشر أو المتسبب في الحادث المروري

ــب  ــن جــراح يترت ــي جســم م ــان ف ــب الإنس ـــي يصي ــادي ال الضــرر الم
ــو  ــي الكســب، ونح ــف ف ــل، أو ضع ــن العم ــه، أو عجــز ع ــويه يصيب ــا تش عليه
ـلــك، وهـــا يســتوجب الأرََشُ)59(، وهــو إمــا مقــدر مــن الشــارع أو متــروك 
لحكومــة العــدل)60(، وعليــه ســندرس هـــا المطلــب فــي أربــع نقــاط علــى النحــو 

ــي: الآت

أولاً- تعريف التعويض والغاية منه:

ــرر  ــاق ض ــبب إلح ــي بس ــدل مال ــن ب ــب م ــا وج ــع م ــو دف ــض ه التعوي  
ع التعويــض والضمــان لحفــظ الحقــوق، ورعايــة للعهــود،  بالغيــر)61(، وقــد شُــرِّ
وجبــراً للأضــرار، وزجــراً للجنــاة، وحــدّاً لاعتــداء، فــي نصــوص كثيــرة مــن 
القــرآن الكريــم، والسُّــنَّة النبويــة، ولا يتحقــق الضمــان إلا إـا تحققــت هـــه الأمور: 

التعــدي، والضــرر، والإفضــاء)62(.

)9))وهــو الـــي يأخـــه المشــتري مــن البائــع إـا اطَّلــع علــى عيــب فــي المبيــع، وأرُُوش الجنايــات والجِرَاحــات مــن ـلــك؛ لأنهــا 

ــرة لهــا عمــا حصــل فيهــا مــن النقــص. ينُْظــر ابــن الأثيــر: النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، مــادة أرََشَ، ج1، ص39.  جَابِ
)60)علي الخفيف: ص 38.

)61) الموسوعة الفقهية: ج13، ص35.   

))6)المصدر السابق: ج28، ص221-222.
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ثانياً- حكم التعويض: 

    التعويــض لا يكــون إلا فــي مقابــل ضــرر، ومــن ثــم فهــو واجــب الأداء، 
والضــرر المعــوض عنــه عنــد الفقهــاء يشــمل الضــرر الواقــع علــى المــال بمــا 
فيــه المنفعــة، ســواء كان عــن طريــق الغصــب، أو الإتــاف، أو الاعتــداء علــى 
النفــس ومــا دونهــا، أو عــن طريــق التفريــط فــي الأمانــة وغيــر ـلــك، والتعويــض 

مــازم للإتــاف، فكلمــا وجــد الإتــاف وجــد التعويــض. 

فعــن ابــن عبــاس  قــال: قال رســول الله : “لاَ ضَــرَرَ وَلاَ ضِــرَارَ”)63(، 
فهـــا الحديــث أســاس لمنــع الفعــل الضــار، وترتيــب نتائجــه فــي التعويــض المالــي 
والعقوبــة، والحديــث ينفــي الضــرر نفيــاً، فيوجــب منعــه مطلقــاً، ويشــمل الضــرر 
لــك دفعــه قبــل الوقــوع بطــرق الوقايــة الممكنــة، ورفعه  الخــاص والعــام، ويشــمل ـ
بعــد الوقــوع بمــا يمكــن مــن التدابيــر التــي تزيــل آثــاره وتمنــع تكــراره، ومــن ثــم 
فــإن إنــزال العقوبــات المشــروعة بالمجرميــن لا ينافــي هـــه القاعــدة، وإن ترتــب 
ــد نفــى  عليهــا ضــرر بهــم، لأن فيهــا عــدلاً ودفعــاً لضــرر أعــم وأعظــم)64(، وق
النبــي  الضــرر والضــرار بغيــر حــق، فيكــون المعنــى أن الضــرر نفســه منتــف 

فــي الشــرع، وإدخــال الضــرر بغيــر حــق كـلــك)65(.

)63)سبق تخريجه في المطلب الثاني من هـا المبحث.

)64)مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، ج2، ص971-972 .

))6) وأمــا إدخــال الضــرر علــى أحــد يســتحقه، إمــا لكونــه تعــدى حــدود الله، فيعاقــب بقــدر جريمتــه، أو كونــه ظلــم نفســه وغيــره، 

فيطلــب المظلــوم مقابلتــه بالعــدل، فهـــا غيــر مــراد قطعــاً، وإنمــا المــراد إلحــاق الضــرر بغيــر حــق. انظــر عبــد الرحمــن بــن 
رجــب: جامــع العلــوم والحكــم، ج3، ص912 .
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ثالث��اً- التعوي��ض يك��ون بالمباش��رة أو بالتس��بب: فــإـا أتلــف شــخص لآخــر 
ــة  ــره  ضــرراً بجناي ــه، وكـــا إـا ألحــق بغي ســيارته أو متاعــه أو بعــض ممتلكات
فــي نفــس ومــا دونهــا، أو تســبب فــي شــيء مــن ـلــك، فيجــب عليــه ضمــان مــا 

ــص.  ـــ أرش النق ــببه، أو يأخ ــرته، أو تس ــه بمباش أتلف

رابعاً- ما يكون به التعويض: 

    إـا كان الإتــاف فــي الأعيــان كليــاً فتعويضــه بمثلــه إن كان مثليــاً، أو 
بقيمتــه إن كان قيميــاً، أمــا إـا كان الإتــاف جزئيــاً، ففيــه أرش النقــص، ويرجــع 
ــسٍ بــن مالــك  فــي تقديــره إلــى أهــل الخبــرة)66(، والدليــل علــى ـلــك مــا رواه أنَ
قــال: أهَــدت بعــض أزواج النَّبــي  إلــى النَّبــي  طعامًــا فــي قصَعــةٍ، فضربــت 
ــاءٌ  ــامٍ، وَإِنَ ــامٌ بِطَعَ عائشــة القصعــةَ بيدهــا، فألقــت مــا فيهــا، فقــال النَّبــي : “طَعَ
ض إحــدى زوجاتــه بســبب مــا أتلفتــه  ــاءٍ”)67(، ووجــه الدلالــة أن النبــي عــوَّ بِإنَِ
عائشــة رَضِــيَ اللهُ عَنْهُــا بيدهــا، وهــو فعــل مباشــر منهــا بإتــاف القصعــة، ومــن 

بــاب أولــى فــي حــوادث المركبــات علــى الطرقــات.

)66) الموسوعة الفقهية: ج13، ص36-39 .

)67)ســنن الترمـــي: أبــواب الأحــكام عــن رســول اللَّ ، بــاب مــا جــاء فيمــن يكســر لــه الشــيء مــا يحُكــم لــه مــن مــال الكاســرِ؟ 

ج3، ص 632، حديــث رقــم 1359.



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- 161 -

المطلب الثالث

ضمان النقص في قيمة السيارات المتصادمة

ــيارة الأخــرى،  ــن الس ــف م ــا أتل ــف بإصــاح م ــي مكل ــب أن الجان لا ري
لأنــه تســبب فــي هـــا الحــادث، فــكان مطالبــاً بإصــاح مــا نتــج عــن فعلــه وتســبب 
فيــه، كمــا لــو وقعــت الجنايــة علــى الشــخص ـاتــه، أو أتلــف شــيئاً مــن ممتلكاتــه، 
ــرز  ــال الخطيــب الشــربيني: »ويحت ــه. ق ــج عــن فعل ــب بتحمــل مــا نت ــه مطال فإن
ــف  ــإنِ خال ــي وحــلٍ، ف ــه، كركــض شــديد ف ــهُ ل ــاد فعلُ ــا لا يعُت ــة عم راكــب الدَّابَّ
ــي  كــض ف ــلِ الرَّ ــي الْوَحَ كــض فِ ــى الرَّ ــي معن ــه، وف ي ــه لِتعَدِّ ــد من ــا تولَّ ــن م ضم
كــض الشــديد عــن المشــي المعتــاد فيــه، فــا يضمــن  مجتمــع النــاس، واحتــرز بالرَّ
، وطــارت حصــاة لعيــن  مــا يحــدث منــه، فلــو ركضهــا كالعــادة ركضًــا ومحــاًّ
ــب  ــق  لراك ــي الطري ــرور ف ــك أن الم ــن ـل ــل م ــن”)68(، فتحصّ ــم يضم ــان ل إنس
الســيارة مبــاح بشــرط الســامة والتحــرز عمــا قــد يحــدث مــن ضــرر، ولا يكــون 

ـلــك إلا بمراعــاة  واقــع الحــال، وقواعــد المــرور)69(.

ولكــن مــن المعلــوم أن الســيارة إـا صُدمــت، ثــم أصلحــت تنقــص فــي نظر 
ــو كانــت ســيارة  ــم يحــدث بهــا صــدم حتــى ل النــاس، ولا تســاوي غيرهــا ممــا ل

جديــدة، وبنــاء عليــه فهــل يلــزم الجانــي أن يدفــع هـــا النقــص أو لا؟ 

)68)مغني المحتاج: ج5، ص 543 .

)69) د. عبد الله با سودان: ص 18 .
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الـــي يظهــر أن الجانــي يلزمــه أرش النقــص )التعويــض( بســبب مــا 
ــرة،  ــل الخب ــى أه ــيارة عل ـــ الس ــرض عندئ ــا، فتع ــد إصاحه ــيارة بع ــق بالس لح
ــبب  ــص بس ــد حصــول النق ــا بع ــدر قيمته ــم تق ــادث، ث ــل الح ــا قب ــدروا قيمته ليق
ــن، وهـــا هــو أرش النقــص،  ــن القيمتي ــرق بي ــع الف ــي بدف ــزم الجان الحــادث، ويل
فمثــاً لــو قُــدرت الســيارة قبــل الحــادث بثاثيــن ألــف دينــار، ثــم قــدرت قيمتهــا 
بعــد الحــادث بخمــس وعشــرين ألفــاً، فــإن الفــرق بيــن القيمتيــن يســاوي خمســة 
آلاف دينــار، هــو مقــدار النقــص بســبب الحــادث، فيلــزم الجانــي بدفعهــا لصاحــب 
الســيارة بســبب مــا لحــق بســيارته مــن النقــص دفعــاً للضــرر عنــه، ولأن الجانــي 
هــو الـــي تســبب فــي هـــا الأمــر، فلزمــه أن يتحمــل نتيجــة فعلــه، وأيضــاً فــإن 
الســيارة بعــد إصاحهــا تنقــص قيمتهــا فــي الســوق، فيجــب تعويــض المالــك عــن 

هـــا النقــص الـــي لحــق بحقــه بســبب صاحــب الســيارة)70(. 

وممــا يجــدر التنويــه إليــه فــي ختــام دراســة هـــا المبحــث، أن هنــاك شــقا 
آخــر مــن التعويــض تتــولاه شــركات التأميــن، بنــاء علــى العقــد الـــي وقِّــع معهــا 
قبــل الحــادث، ولمــدة قــد تكــون طويلــة، وقــد تكــون قصيــرة، فهــي لا تعلــم بمجــرد 
العقــد، بــل بوقــوع حــادث المــرور المحتمــل وهـــا ممــا لــم نشــر إليــه تفصيــا هنا، 

ولــن تنطــرق إليــه فــي حديثنــا عــن هـــا الموضــوع)71(.

)70)حسين بن عبد الله العبيدي: ج1، ص 523-524.

)71) وقــد اســتفاض الحديــث عــن موضــوع التأميــن وحكمــه وأنواعــه، فارجــع إن شــئت إلــى مــا كُتــب فــي هـــا الموضــوع، مثــل 

كتــاب عقــد التأميــن التجــاري للتعويــض عــن الضــرر حقيقتــه وحكمــه، محمــد بــن حســن آل الشــيخ، وكتــاب التأميــن التعاونــي 
الإســامي، حســن علــى الشــاـلي، وكتــاب التأميــن علــى الحيــاة والســيارات، حســين حامــد حســان، وغيرهــم كثيــر.



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- 163 -

المبحث  الثالث

المسؤولية الجنائية وآثارها المترتبة عن الحوادث المرورية

ــه  ــع علي ــرٍ تق ــن أمْ ــألَُ ع ــنْ يسُْ ــةُ مَ ــالُ أو صف ــام ح ــه ع ــئولية بوج المس
تبَِعتَـُـه، يقــال: أنــا بــرئٌ مــن مســئولية هـــا العمــل، وتطلــق أخاقيــاً علــى التــزام 
الشــخص بمــا يصــدر عنــه قــولاً أو عمــاً، وتطلــق قانونــاً علــى الالتــزام بإصــاح 
الخطــأ الواقــع علــى الغيــر طبقــاً للقانــون)72(، وســندرس هـــا المبحــث فــي ثاثــة 

مطالــب، وـلــك علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول

القواعد الفقهية التي تحكم مبدأ المسئولية الجنائية عن الحوادث المرورية

توجــد مجموعــة مــن القواعــد الفقهيــة تحكــم مبــدأ المســئولية الجنائيــة عــن 
الحــوادث المروريــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار، نـكــر منهــا:

ــاً فــا  أولاً- إذا اجتم��ع المباشِ��رُ والمُتس��بِّبُ أضُي��فَ الحُكْ��مُ إل��ى المُباش��رِ:  مث
ــنُ مــن دلَّ  ــره، ولا يضمَ ــاء غي ــف بإلق ــا أتُل ــا بم يً ــرِ تعدِّ ــر البئْ ــى حاف ــان عل ضم
ســارقاً علــى مــال إنســان فســرقهُ)73(، وحــدُّ المُباشــرِ أن يحصــل التلــف بفعلــه مــن 
غيــر أن يتخلَّــل بيــن فِعلــه والتلــف فِعــل مُختــار، ويفُهــم مــن هـــا أن حــدَّ المُتســبِّب 
هــو الَّـــي حصــل التَّلــف بفعلــه وتخلَّــل بيــن فعلــه، والتلــف فعــل مختــار)74(، فــإن 
تخلــل بيــن فعلــه والتلــفِ فعــل شــخصٍ مختــارٍ لــم تتحقــق المباشــرة عندئـــ، فــا 

))7) المعجم الوسيط: ص 427.

)73) ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص 135، ومجلة الأحكام العدلية: ص 27.

)74) أحمد بن محمد الحموي: غمز عيون البصائر، ج1، ص 466.
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ــاً،  ــع جانب ــه، فوق ــي قدم ــيارته شــخصاً ف ــن أصــاب بس ــك م ــال ـل ــن، ومث يضم
فجــاءت ســيارة أخــرى فدهســته فمــات، فــإن الأول لا يضمــن، والضمــان علــى 
الثانــي، مــع أن الأول هنــا متســبب بـلــك، ولكــن الفقهــاء قالــوا: إـا اجتمع المباشــر 
والمتســبب فــي الإتــاف أضيــف الحكــم إلــى المباشــر، إـا كان الســبب لا يعمــل 

فــي الإتــاف لــو انفــرد عــن المباشــرة، كمــا ـكرنــا فــي المثــال.

ولا يشــترط فــي هـــا المباشــر أن يكــون مكلفــاً )أي بالغــاً عاقــاً(، فلــو كان 
ــاً فــي نفــس أو مــال  ــاً- فأحــدث إتاف ــزاً -كمــا يحــدث أحيان ــراً ممي الســائق صغي
ــوَدَ عليهمــا، وإنمــا عليهمــا الضمــان كخطــأ  ضمــن تعويــض مــا أتلــف، أي لا قَ
ــون  ــيِّ والمجن بِ ــد الصَّ ــنَّةُ أن عَمْ ــال: »مَضَــت السُّ هــرِيِّ ق المكلــف)75(، فعــن الزُّ

خطــأ”)76(. 

د)77(: ثانياً- المُباشِرُ ضامنٌ وإن لم يتعمَّ

ــك أو كان  ــد ـل ــاً، تعم ــن مطلق ــيارة ضام ــة أو س ــاف بداب ــر للإت فالمباش
خطــأ، تعــدى أو لــم يتعــد، فمــن كان يحمــل علــى دابــة أو ســيارة أشــياء ثــم مــر 
بســوق عــام مثــاً، فوقــع منــه شــيء، فأتلــف روحــاً أو مــالاً ضمــن، لأنــه مباشــر، 
والمباشــر ضامــن ولــو انفلتــت عجلــة الســيارة، وهــو يمشــي فــي الطريــق، 
فأصابــت شــخصاً أو مــالاً فأتلفتــه ضمــن، لأن حقــوق الغيــر مضمونــة شــرعاً فــي 

كل حــال: العمــد والخطــأ.

))7) د. عبد الله با سودان: ص 22 .

)76)عبد الرزاق الصنعاني: المصنف، ج10، ص 70، أثر قم 18391.

)77)مجلة الأحكام العدلية: ص 27.
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فالقاتــل عمــداً أو خطــاً ضامــن، ولكــن فــي حــال الخطــأ أو عــدم التعــدي 
ينتفــي عنــه وصــف الإثــم فقــط)78(، فعــن أبــي ـرٍّ الغِفــاريِّ، قــال: قــال رســول اللَّ 
تِــي الْخَطَــأَ، وَالنِّسْــياَنَ، وَمَــا اسْــتكُْرِهُوا عَليَْــهِ”)79(. َ قـَـدْ تجََــاوَزَ عَــنْ أمَُّ : “إِنَّ اللَّ

ــم- أنَّ الناســي والمخطــئ إنَّمــا عُفــي عنهمــا بمعنــى  والأظهــر - والله أعل
رفــع الإثــم عنهمــا؛ لأنَّ الإثــم مرتَّــبٌ علــى المقاصــد والنيَّــات، والناســي والمخطئ 
ــا رفــعُ الأحــكام عنهمــا، فليــس مــراداً مــن  لا قصــدَ لهمــا، فــا إثــم عليهمــا، وأمَّ

هـــه النصــوص)80(.

ومــن أمثلــة المباشــرة فــي حــوادث الســير أن يتجــاوز قائــد مركبة الســرعة 
القانونيــة المقــررة؛ فيصــدم أحــد المــارة، أو يتلــف شــيئا فــي الطريــق العــام، ومنها 
ــة  ــاه المحــدد للســير؛ فيصــدم مركب ــة عكــس الاتج ــد المركب ــك أن يســير قائ كـل

أخــرى)81(.

يً��ا)82(:  ثالث��اً- المُباشِ��رُ ضام��نٌ وإن ل��م يتع��دَّ والمُتس��بِّبُ لا يضم��ن إلاَّ إذا كان مُتعدِّ
فــا يشــترط لتضميــن المباشــر للإتــاف تعمــد أو تعــد، ســواء كان فعلــه محظــوراً 
فــي أصلــه - ولــو مــن قبــل ولــي الأمــر– كالســرعة الزائــدة، أو تجــاوز الإشــارة 
الحمــراء، أو ســيره فــي طريــق معاكــس، أو مباحــاً كســيره بســيارته فــي الشــارع 

)78) د. عبد الله با سودان: ص 19-20 .

ــر  ــم 2043، والمعجــم الكبي ــث رق ــرَه والناســي، ج1، ص 659، حدي ــاب طــاق المُكْ ــاب الطــاق، ب ــن ماجــه: كت )79)ســنن اب

ــم 1430. ــث رق ــي، ج2، ص 97، حدي للطبران
)80) ابن رجب: جامع العلوم والحكم، ج3، ص1116.

)81) نايف الظفيري: ص 21.

))8)البغدادي: مجمع الضمانات، ص 146، ومجلة الأحكام العدلية: ص27.
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مــع مراعاتــه لنظــام الســير، لعمــوم القاعــدة فــي كل الأحــوال.

إلا أن مجلــة الأحــكام العدليــة العثمانيــة - وهــي مأخــوـة مــن الفقــه 
ــرْعِيُّ  ــوَازُ الشَّ ــا أن: “الْجَ ــاء فيه ــدة ج ــرت قاع ــره- ـك ــن غي ــل م ــي وقلي الحنف
مَــانَ”)83(، وهـــا ظاهــر فــي أن الســائق المباشــر لا يضمــن فــي حــال  ينُاَفِــي الضَّ
ــي  ــرعي يناف ــواز الش ــه، والج ــدى في ــاً لا يتع ــل مباح ــه يفع ــام، لأن ــاة النظ مراع
ــا  الضمــان، وهــو اعتــراض حســن، إلا أن الفقهــاء خصصــوا عــدم الضمــان هن
بالمفهــوم مــن القاعــدة بالحقــوق -والمــرور حــق للســائق- التــي لا تتقيــد بشــرط 
ــه  الســامة، أمــا الحقــوق التــي تتقيــد بشــرط الســامة فيكــون الماشــي )أي ومثل
ــا قبــل قليــل، لأنــه يتصــرف فــي حقــه  ــاً، كمــا ـكرن ــاً مطلق الســائق( فيهــا ضامن
مــن وجــه، وفــي حــق غيــره مــن وجــه، لكــون الطريــق مشــتركاً بيــن كل النــاس، 
فقيــل بالإباحــة مقيــداً بالســامة، ليعتــدل النظــر مــن الجانبيــن)84(، لأن الارتفــاق 
بالطريــق مشــروط بســامة العاقبــة، ولأن فــي ـلــك ضــررًا علــى المســلمين)85(.

وأمــا حكــم الاشــتراك فــي حــوادث الســير، فتقــع المســئولية فيهــا عليهــم 
جميعــاً، ومــن أمثلــة هـــا القســم أن تتصــادم مركبتــان فــي أثنــاء ســيرهما؛ ويترتب 
علــى هـــا الاصطــدام ضــرر وإتــاف لــكا الطرفيــن، ومنهــا كـلــك أن يقصــر 
صاحبــا المركبتيــن المصطدمتيــن فــي صيانــة آلاتهمــا، أو يســيران فــي ظــروف 
مناخيــة لا يؤمــن معهــا مــن وقــوع بعــض الحــوادث، كريــح عاتيــة، أو أمطــار 
ــد  ــا أن يتجــاوز قائ ــا، ومنه ــي ظله ــي ف شــديدة لا تســير الســيارات بشــكل طبيع

)83)مجلة الأحكام العدلية: ص27.

)84) د. عبد الله با سودان: ص 20-21.

))8) الشربيني: مغني المحتاج، ج5، ص 345.
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المركبــة الســرعة القانونيــة المحــددة فــي إحــدى الطــرق الســريعة؛ فيصــدم أحــد 
المــارة، ممــن يقــوم بعبــور الطريــق فــي غيــر الأماكــن المخصصــة للعبــور، أو 
دون انتظــار لإشــارة المــرور، أو دون التنبــه لمســير الســيارات يمينــاً وشــمالاً.

وقــد التفــت الفقــه الإســامي إلــى مســألة الاشــتراك فــي إحــداث الضــرر؛ 
فأوجــب علــى المشــتركين فــي الضــرر)86(، وتســوية الشــريعة بيــن العمــد والخطــأ 
هاهنــا، أمــر غيــر منكــر عقــا؛ً لأن العمــد والخطــأ اشــتركا فــي الإتــاف الـــي 
هــو علــة الضمــان، وإن افترقــا فــي علــة الإثــم، وهـــا هــو مقتضــى العــدل الـي لا 
تتــم المصلحــة إلا بــه)87(، وفــي هـــا الســياق قــال الكاســاني: »وإن كانــوا جميعًــا 
ــا،  يسُــوقوُن -أي الدابــة ومــا فــي حمكهــا- فمــا تلــف بـلــك فضمانــه عليهــم جميعً
لوجــود التَّســبيب منهــم جميعـًـا”)88(، وقــال العــز بــن عبد الســام: »وقــد حصل من 
ـلــك أن الِإتــاف يقــع بالظُّنـُـون والأيــدي والأقــوال والأفعــال، ويجــرِي الضمــان 
فــي عمدهــا وخطئهــا لأنــه مــن الجوابــر، ولا تجــري العقوبــة والقصــاص إلا فــي 

عمدهــا لأنهمــا مــن الزواجــر«)89(.

رابعاً- الاضطرار لا يبطل حق الغير:

الاضطــرار لا يبطــل حــق الغيــر، ســواء كان الاضطــرار بأمــر ســماوي، 
ــات  ــاح الشــديدة والفيضان ـــا الري ــي ه ــل، ويدخــل ف ائ ــوان الصَّ كالمجاعــة والحي
والعواصــف الرمليــة وتســاقط الثلــوج ممــا انحــرف بســببه الســائق بمركبتــه فقتــل 

)86) نايف الظفيري: ص 24.

)87) المصدر السابق: ص 46.

)88) الكاساني: بدائع الصنائع، ج7، ص 280.

)89) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ج2، ص156.
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ــو  ــا ل ــراه الملجــئ)90(، كم ــر ســماوي، كالإك ــر غي ــه، أوَ بأم ــف مال ــر أو أتل الغي
ــالاً  ــاة، فأصــاب م ــد المش ــاء لدهــس أح ــيره، اتق ــيارته عــن خــط س انحــرف بس
ــد  ــكٌ: “القائ ــام مال ــال الإم ــأن ق ـــا الش ــي ه ــه)91(، وف ــه يضمن ــه، فإن ــر فأتلف لآخ
ابَّــة مــن  والســائق والراكــب كلهّــم ضامنــون لمــا أصابــت الدابــة، إلا أن ترَْمَــحَ الدَّ

ــحُ لــه”)92(. غيــر أن يفعــل بهــا شــيء ترَْمَ

وممــا يجــدر التنويــه إليــه، وخاصــة فــي هـــا الموضــوع، مــا يقولــه عامــة 
ــب”،  ــي العي ــدم مغط ــون: “ال ــا يقول ــب، أو كم ــي العي ــدم يغط ــن أن ال ــاس م الن
هـــه مقولــة، أو مثــل عرفــي متعســف وجائــر ومتــداول بيــن النــاس فــي الوســط 
الاجتماعــي، خاصــة فــي المنازعــات والخافــات، وحتــى فــي الحــوادث المرورية 
ــوع الحــادث المــروري  ــي وق ــم يباشــروا أو يتســببوا ف ــراد ل ــى أف ــع عل ــي تق الت
ــة، وربمــا  ــة والمادي ــد، فيحملونهــم كل التبعــات المالي لا مــن قريــب ولا مــن بعي
الزموهــم عرفيــاً بتحمــل دفــع الديــات أيضــاً، عمــن مــات بخطــأ نفســه، وهـــا لــم 
يــأت بــه دليــل مــن الشــرع يعتمــد عليــه، لا مــن قــرآن كريــم، ولا مــن سُّــنَّة النبــي 
 ، بــل هــو مــن الأعــراف الفاســدة الممقوتــة، والموروثــة جيــاً بعــد جيــل فــي 

المجتمــع الإســامي، وخاصــة فــي ليبيــا)93( .

)90) أحمد بن الشيخ محمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية، ص 237.

)91)د. عبد الله با سودان: ص 21 .

))9) موطأ الإمام مالك: كِتاَبُ الْعقُوُلِ، باَبُ جَامِعِ الْعقَْلِ، ج2، ص 868 .

)93) وليــس المقصــود مــن هـــا المثــل أن الإنســان إـا كان فــي حالــة دفــاع شــرعي مــن اعتــداء علــى نفــس، أو عــرض، أو مــال، 

وضــرب المعتــدي، فجرحــه، أو أصابــه فــي جســمه، ونــزل منــه الــدم )ســال منــه دم(، فــإن هـــا الــدم النــازل مــن المعتــدي يغطــي 
كل عيوبــه، رغــم أنــه هــو الظالــم، أو البــادئ، أو المعتــدي، ويتحمــل المعتــدى عليــه، أو المدافــع عــن نفســه كل التبعــات الماليــة 

والماديــة المترتبــة علــى ـلــك. 
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ررُ يزُالُ: خامساً- الضَّ

يقــول الســيوطي: »اعلــم أن هـــه القاعــدة ينبنــي عليهــا كثيــر مــن أبــواب 
ــارات  ــع ضــرر القســمة والقصــاص والحــدود والكف ــا شــرعت لدف ــه... لأنه الفق
وضمــان المتلــف والقســمة ونصــب الأئمــة والقضــاة ودفــع الصائــل وقتــال 
ــك«)94(.  ــر ـل ــار أو غي ــوب أو الإعس ــكاح بالعي ــخ الن ــاة وفس ــركين والبغ المش

المطلب الثاني

الآثار الجنائية المترتبة على الحادث المروري

هناك آثار جنائية متعددة تترتب على الحادث المروري، نـكر منها: 

أولاً-استحقاق القصاص:

حــوادث الســير، إـا نتــج عنهــا حــالات قتــل، وأثبــت التحقيــق أنهــا متعمدة، 
فلهــا هاهنــا حكــم القتــل العمــد، وهــو القصــاص، وـلــك إـا صــارت المركبــة فــي 
ــتعمال  ــى اس ــاً عل ــة، قياس ــا الجريم ـــ به ــي تنف ــن الأدوات الت ــا كأداة م ــد قائده ي
ــى  ــي إطــاق الرصــاص عل ــل، واســتعمال الســاح ف ــن بالقت ــي الطع الســكين ف
ــم  ــإـا ت ــدم، ف ــاء ال ــه أو أولي ــا المجنــي علي ــك، إلا إـا عف ــه ونحــو ـل المجنــي علي

العفــو تؤخـــ الديــة المقــدرة شــرعاً.

قــال العــز بــن عبــد الســام: “أمــا العمــد فــا بــد مــن قصــاصٍ، أحدهمــا 
القصــد إلــى الفعــل، والثانــي القصــد إلــى المجنــي عليــه، ولا بــد أنْ يكــون الفعــل 

)94) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: ص 123 .
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المقصــود إليــه ممــا يقصــد بــه التلــف قطعًــا كالـَّبــح، أو غالبًــا كالقطــع والجــرح، 
وإـِا تحققــت هـــه الأركان الثاثــة كان القتــل عمــدًا موجبـًـا للعقوبــة الشــرعية”)95(.

ومــن أمثلــة هـــا النــوع كمــن يقــود مركبتــه، ويســير بهــا فــي طريــق عــام، 
وهــو يقصــد إزهــاق أرواح بشــرية، أو مــن وضــع قنبلــة فــي طريــق عــام، وهــو 
ــداً فجََــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالِــداً  يقصــد قتــل المارة)96(.قــال : ﴿وَمَــنْ يقَْتـُـلْ مُؤْمِنــاً مُتعَمَِّ
َـابــاً عَظِيمــاً﴾)97(، كمــا لــو تعمــد قائــد  ُ عَليَْــهِ وَلعَنََــهُ وَأعََــدَّ لَــهُ عَ فِيهَــا وَغَضِــبَ اللَّ
مركبــة أن يصــدم مركبــة أخــرى، بشــكل يــؤدي إلــى انقابهــا؛ فانقلبــت وتوفــي 
قائدهــا، أو تعمــد دهــس أحــد المــارة، إلــى غيــر ـلــك مــن الحــوادث العمديــة)98(.

يــنَ آمَنـُـوا كُتِــبَ  ِـ والدليــل علــى مشــروعية القصــاص قولــه : ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّ
ــدِ وَالأنُثَــى باِلأنُثَــى فمََــنْ  ــدُ بِالْعبَْ ــي الْقتَلَْــى الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ وَالْعبَْ عَليَْكُــمْ الْقِصَــاصُ فِ
ــكَ تخَْفِيــفٌ  َـلِ ــهِ بِإحِْسَــانٍ  ــاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ وَأدََاءٌ إِليَْ ــنْ أخَِيــهِ شَــيْءٌ فاَتِّبَ ــهُ مِ ــيَ لَ عُفِ
َـابٌ ألَِيــمٌ وَلكَُــمْ فِــي الْقِصَــاصِ  َـلِــكَ فلََــهُ عَــ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَرَحْمَــةٌ فمََــنْ اعْتـَـدَى بعَْــدَ 
ــهُ  ــلَ لَ ــنْ قتُِ ــنَّة قولــه : “مَ ــونَ﴾)99(، ومــن السُّ َّقُ ــمْ تتَ ــابِ لعَلََّكُ ــي الألَْبَ ــا أوُْلِ ــاةٌ يَ حَيَ

ــادُ”)100(. ــا يقَُ ــا يُــودَى وَإِمَّ قتَِيــلٌ فهَُــوَ بِخَيْــرِ النَّظَرَيْــنِ: إِمَّ

))9)قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ج2، ص 156-157.

)96)ينُظر عمار شويمت: ص 127-130.

)97)سورة النساء: الآية 93.

)98) نايف الظفيري: ص 69.

)99) سورة البقرة: الآية 179-178.

ياَت، باب من قتُِل له قتَيِل فهو بخير النظرين، ج9، ص6، حديث رقم 6880 . )100) صحيح البخاري: كتاب الدِّ
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ثانياً- وجوب الدية:

ــل  ــا لا يقت ــى الشــخص، وكان الفعــل مم ــى الفعــل وإل إـِا وجــد القصــد إل
ــا فهـــا القتـُـل يقــال لــه عمــد الخطــأ، لأن فيــه عَمْدَيــنِ: أحدهمــا إلــى الفعــل،  غالبً
والثانــي إلــى الشــخص، وقــد جعــل خطــأ بالنســبة إلــى الفعــل الـــي لا يقتـُـل غالبـًـا، 
ــه، أو  ــقَ فوقــع علــى إنســان فقتل وقــد يقــع الخطــأ بعــد فــوات القصَْدَيــن لمــن زَلِ
علــى مــال فأتلْفَــه”)101(، ومــن الأمــور المتفــق عليهــا بيــن الفقهــاء أنــه لا قصــاص 
فــي القتــل الخطــأ، ولكــن تجــب الديــة والكفــارة؛ فــكل مــن قتــل إنســانًا ـكــرا أو 

ــا وجبــت الديــة)102(. أنثــى، مســلما أو ـميــا، مســتأمننًا أو مهادنً

فــإـا ثبــت أن القتــل أو التلــف الناتــج عــن حــوادث المــرور كان مــن 
قبيــل الخطــأ، فعقوبــة مرتكبــه هــي نفــس عقوبــة الخطــأ المقــررة شــرعاً، ويلحــق 
ــا،  ــرض م ــق لغ ــي طري ــرة ف ــر حف ــن حف ــبب، كم ــل بالتس ــا كان الفع ــأ م بالخط
فســقطت فيــه ســيارة، فمــات مــن فيهــا، وكـلــك مخالفــات الصبــي والمجنــون فــي 

ــه الإســامي)103(. ــع الفق ــى مجم ـــا أفت ــات الخطــأ، وبه الراجــح هــي عقوب

ــنَّة، ففــي الكتــاب قــال تعالــى:  وقــد ثبتــت مشــروعية الديــة بالكتــاب والسُّ
﴿وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ أنَْ يقَْتـُـلَ مُؤْمِنــاً إِلاَّ خَطَــأً وَمَــنْ قتَـَـلَ مُؤْمِنــاً خَطَــأً فتَحَْرِيــرُ رَقبَـَـةٍ 
ــنَّة فقــد ثبــت فــي   قُــوا﴾)104(، وفــي السُّ دَّ مُؤْمِنَــةٍ وَدِيَــةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَــى أهَْلِــهِ إِلاَّ أنَْ يصََّ
الكِتــاب الـــي كتبــه رســول اللَّ   لعمــرو بــن حــزم فــي العقُـُـول: “إِنَّ فـِـي النَّفْــسِ 

)101) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ج2، ص156-157.

))10) نايف الظفيري: ص77.

)103) ينُظر عمار شويمت: ص127-130.

)104) سورة النساء: الآية 92.
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بِــلِ”)105(. مِائـَـةً مِــنَ الْإِ

وفــي هـــا الزمــن يمكــن تقويــم هـــه الديــة بالنقــود بمــا يعــادل مائــة مــن 
الإبــل مثــاً، ولعــلّ مــن أســاب تفاقــم حــوادث المروريــة وتكاثرهــا فــي هـــا الزمن 
ــة عشــر  ــل، وهــو ثاث ــد بعــض القبائ ــه عن ــارف علي ــد متع ــغ زهي ــع مبل ــو دف ه
ألــف دينــار، شــاملة لمصاريــف التعزيــة، يدفــع علــى أنــه ديــة لأوليــاء المقتــول 
فــي الحــادث المــروري، وهــو مبلــغ غيــر كاف، وغيــر رادع للمتهوريــن، ولمــن 
تصــرف برعونــة وطيــش ولا مبــالاة بــأرواح النــاس، فليرجــع النــاس إلــى أحــكام 
الشــريعة التــي قررتهــا فــي هـــه الأحــوال والظــروف، فهــي مــن غيــر شــك عادلــة 

ورادعــة فــي آن واحــد فــي مثــل هـــه الأمــور.

وتتحمــل العاقلــة)106( دفــع الديــة فــي قتــل الخطــأ، عــن المغيــرة بــن شُــعبة    
ــال  ــةِ”)107(، وفــي هـــا الســياق ق ــى الْعاَقِلَ ــةِ عل يَ ِ  بِالدِّ قــال: “قضََــى رَسُــولُ اللَّ
الإمــام مالــكٌ: »والأمــر عندنــا فــي الـــي يحفــر البئــر علــى الطريــق، أو يربــط 
ابَّــة، أو يصنــع أشــباه هـــا علــى طريــق المســلمين، أن مــا صنــع مــن ـلــك ممــا  الدَّ
لا يجــوز لــه أن يصنعــه علــى طريــق المســلمين، فهــو ضامــنٌ لمــا أصيــب فــي 
يَــة، فهــو فــي  ـلــك مــن جــرح، أو غيــره، فمــا كان مــن ـلــك عقْلُــهُ دون ثلــث الدِّ

مالــه خاصــة، ومــا بلــغ الثُّلُــث فصاعــدًا، فهــو علــى العاَقِلــة”)108(.
كْــرُ حَدِيــثِ عَمْــرِو بْــنِ حَــزْمٍ فـِـي الْعقُـُـولِ، ج8، ص60، حديــث رقــم 4857، والســنن  ِـ ))10) ســنن النســائي: كتــاب القسََــامة، بــاب 

يـَـات، بــاب ديــة النفــس، ج8، ص 128، حديــث رقــم 16145. الكبــرى للبيهقــي، كتــاب الدِّ
ــلِ الأبِ”. ينظــر ســنن الكبــرى للبيهقــي،  ــة مــن قب ــة وهــم القراب ــة العصب ــا فــي أن العاقل ــم مخالفً ــم أعل ــال الشــافعي: “ول )106) ق

ج8، ص 185.
يَــات، بــاب الديــة علــى العاقلــة، ج2، ص 879، حديــث رقــم 2633، وســنن الكبــرى للبيهقــي،  )107)ســنن ابــن ماجــه: كتــاب الدِّ

يَــات، بــاب العاقلــة، ج8، ص 183. كتــاب الدِّ
)108) موطأ الإمام مالك: كِتاَبُ الْعقُوُلِ، باب جامع العقل، ج2، ص 868 .
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وإـا ثبــت أن القتــل أو الجــراح أو التلــف ناتــج عــن حــادث مــروري ليــس 
للســائق أي دخــل فيــه، كقــوة قاهــرة أو عمــل أراد بــه الســائق الســامة، فــا ديــة 
ــة، أو  ــة قوي ــة رملي ــاح شــديدة أو عاصف ــل هبــوب ري ــر، مث ــارة ولا تعزي ولا كف

زلــزال مفاجــئ، أو أمطــار غزيــرة)109(.

وممــا لــه صلــة بهـــا الموضــوع أنــه قــد يتــم التنــازل عــن الديــة دون أخـــ 
ــل الخطــأ  ــة قت ــي حال ــاً مــا يحــدث ف ــك، وغالب ــة أو إعامهــم بـل ــة الورث إـن بقي
فــي المشــاجرة أو حــوادث الســير والمركبــات الآليــة ونحــو ـلــك، فللحكــم علــى 
هـــه المســألة يمكــن القــول إنــه يجــوز لورثــة المتوفــى أخـــ الديــة، لــورود الدليــل 
ــن  ــوا بالغي ــاق، إـا كان ــا بالاتف ــازل عنه ــم  التن ــا يجــوز له ــك، كم بمشــروعية ـل
ِ﴾)110(، ولكــن مــن  راشــدين، لقولــه الله تعالــى: ﴿فمََــنْ عَفـَـا وَأصَْلـَـحَ فأَجَْــرُهُ عَلـَـى اللَّ
أراد العفــو أو التنــازل عــن الديــة دون رضــا بقيــة الورثــة، فــا يتنــازل إلا عــن 
ــو فــا يســقط حقهــم فــي طلــب  ــة عــن العف ــع بعــض الورث ــإـا امتن ــه فقــط، ف حق

الديــة. 

ــة  ــة إـا كان مــن ضمــن الورث ــازل عــن الدي ــو أو التن ــا لا يجــوز العف كم
قاصريــن، فحــق القاصــر مــن الديــة لا يتنــازل عنــه، وهـــه المســألة مــن المســائل 
التــي قــد يغفــل عنهــا بعــض النــاس، لا ســيما فــي العــادات والأعــراف القبليــة، 
فيأتــي أوليــاء القاتــل إلــى أوليــاء المقتــول، وبعــد الحديــث والنقــاش عــن واقعــة 
القتــل، يتنــازل أحــد أوليــاء المقتــول عــن الديــة دون الرجــوع إلــى بقيــة الورثــة، 

وأخـــ إـنهــم فــي العفــو، وقــد يكــون مــن بينهــم أولاد وبنــات قصــر.
)109)ينُظر عمار شويمت: ص 127-130.

)110) سورة الشورى: الآية 40.
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ثالثاً-إخراج الكفارة في حوادث السير:

ــو  ــكاف، وه ــح ال ــرِ بفت ــن الكَفْ ــا م ــارة أصله ــووي: »الكف ــام الن ــال الإم ق
ــتر، لأنهــا تســتر الـَّنْــب وتـهبــه، هـــا أصلهــا، ثــم اسُــتعُمِلت فيمــا وجــد فيــه  السِّ
ــره”)111(،  ــأ وغي ــل خط ــم كالقات ــه إث ــن في ــم يك ــاك وإن ل ــة أو انته صــورة مخالف
ــرُ الـنــوب، أيَ تســترُها، مثــل القتــل الخطأ،  والكفــارات ســميت كفــاراتٍ لأنهّــا تكُفِّ

قــد بينهَــا الله جــل وعــز فــي كتابــه، وأمــر بهــا عبــاده)112(.

1-تعدد الكفارة بتعدد المقتولين:

ــت  ــس قتُل ــكل نف ــراد، فيجــب ل ــن الأف ــه عــدد م ــات في ــع حــادث م إـا وق
ــد  ــا يعتق ــدة، كم ــارة واح ــى كف ــوع القتل ــى مجم ــس عل ــا، ولي ــتقلة به ــارة مس كف
ــا،  ــا- وماتت ــا جنينيهم ــأن ألقت ــان، وأســقطتا -ب ــاً إـا اصطــدم حَامِ البعــض، فمث

ــح، ــى الصحي ــارات عل ــع كف ــن أرب ــن الْحَامِلي ــة كل م ــي ترك فيجــب ف

أُ، فيجــب كفــارة   بنــاء أن الكفــارة تجــب علــى قاتــل نفســه، وأنهــا لا تتجــزَّ
ــة لصاحبتهــا، ورابعــة لجنينهــا، لأنهمــا اشــتركا  ــة لجنينهــا، وثالث لنفســها، وثاني
فــي إهــاك أربعــة أنفُــسٍ)113(، وفــي هـــا الســياق قــال البهوتــي الحنبلــي: “تتعــدَّد 
ــه  ــدم تعلُّق ــه، وع ــل بنفس ــام كل قتي ــك، لقي ــة بـل ي ــدد الدِّ ــل كتع ــدُّد قت ــارة بتع الكف

ــره”)114(.  بغي

)111) النووي: المجموع شرح المهـب، ج6، ص 333.

))11) الأزهري، تهـيب اللغة، ج10، ص 114.

)113) الشربيني: مغني المحتاج، ج5، ص351.

)114)شرح منتهى الإرادات: ج3، ص 329 .
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2-أنواع كفارة القتل الخطأ:

ــا كَانَ  ـكــر الله  أنــواع الكفــارة صراحــة فــي قتــل الخطــأ، فقــال: ﴿وَمَ
ــةٍ  ــةٍ مُؤْمِنَ َــلَ مُؤْمِنــاً خَطَــأً فتَحَْرِيــرُ رَقبََ لِمُؤْمِــنٍ أنَْ يقَْتُــلَ مُؤْمِنــاً إِلاَّ خَطَــأً وَمَــنْ قتَ
دَّقـُـوا فـَـإنِْ كَانَ مِــنْ قـَـوْمٍ عَــدُوٍّ لكَُــمْ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ  وَدِيـَـةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلـَـى أهَْلِــهِ إِلاَّ أنَْ يصََّ
فتَحَْرِيــرُ رَقبََــةٍ مُؤْمِنَــةٍ وَإِنْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ بيَْنكَُــمْ وَبيَْنهَُــمْ مِيثـَـاقٌ فدَِيَــةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلَــى 
 ِ أهَْلِــهِ وَتحَْرِيــرُ رَقبَـَـةٍ مُؤْمِنـَـةٍ فمََــنْ لـَـمْ يجَِــدْ فصَِيـَـامُ شَــهْرَيْنِ مُتتَاَبِعيَْــنِ توَْبـَـةً مِــنْ اللَّ
ُ عَلِيمــاً حَكِيمــاً﴾)115(، فنصــت الآيــة علــى نوعيــن مــن الكفــارة فــي حالــة  وَكَانَ اللَّ

القتــل الخطــأ، كمــا فــي الحــادث المــروري، وهمــا:

أ- تحريــر رقبــة مؤمنــة، فيبــدأ بهــا إـا وجدهــا، فــإن لــم يتيســر، كمــا فــي 
هـــا الزمــن، انتقــل النــوع الثانــي، وهــو الصيــام.

ب- صيــام شــهرين متتابعيــن، ولابــد أن يكــون الصيــام متتابعــاً، لوجــود 
ــام  ــإن أفطــر عمــداً ودون عـــر اســتأنف الصي ــع، ف ــة بالتتاب ــد فــي نــص الآي القي

مــن الجديــد.

رابعاً- وجوب التعزير:

دُّ والمنــع، وقيــل هــو ضــرب  ــرَّ ــزْرَ، وهــو ال التعزيــر فــي اللغــة مــن العَ
ــة)116(، ــاودة وردعــه عــن المعصي ــي مــن المع ــه الجان دون الحــدَّ لمنع

))11) سورة النساء: الآية 92.

)116)انظر ابن منظور: لسان العرب، مادة عزر، ج9، ص184، والفيومي: المصباح المنير، مادة عزر، ص 211.
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ــا  ــم تشــرع فيه ــوب ل ــى ـن ــب عل ــه: “تأدي ــرف بأن ــي الاصطــاح يع  وف
الحــدود”)117(، كمــا عــرف بأنــه: »عقوبــة غيــر مقــدرة تجــب حقَّــاً لله أو لآدمــي، 
ــة  ــن تيمي ــام اب ــل الإم ــد نق ــارة”)118(، وق ــا حــد ولا كف ــس فيه ــة لي ــي كل معصي ف
إجمــاع الأمــة علــى مشــروعية التعزيــر فقــال: »اتفــق العلمــاء علــى أن التعزيــر 
مشــروع فــي كل معصيــة ليــس فيهــا حــد”)119(، وعليــه يمكــن أن نقســم العقوبــة 

التعزيريــة علــى الحــوادث المروريــة إلــى قســمين:

الأول- عقوبة مادية: ونـكر منها 

ــا  ــاع، فأم ــنة والإجم ــاب والس ــس بالكت ــت مشــروعية الحب ــد ثبت 1- الحب��س: وق
كــر الله ســبحانه وتعالــى الســجن فــي حكايــة عــن نبيــه يوســف عليــه  الكتــاب، فقــد ـ
ــا  ــجْنُ أحََــبُّ إِلـَـيَّ مِمَّ الســام، وبأنــه ســجن فيــه بضــع ســنين، فقــال: ﴿قـَـالَ رَبِّ السِّ

يدَْعُوننَِــي إِليَْــهِ﴾)120(. 

ــر  ــد ـك ــة)121(، وق ــي تهم ــس ف ــول الله  حب ــت أن رس ــنة ثب ــن الس وم
ــن  ــا يشــرع م ــن قاعــدة م ــن بي ــن والمائتي ــرق الســادس والثاثي ــي الف ــي ف القراف
الحبــس وقاعــدة مــا لا يشــرع أن الحبــس مشــروع فــي عــدة حــالات ـكــر منهــا: 

)117)الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 293.

)118) د. عبد العزيز عامر: التعزير في الشريعة الإسامية، ص 48 .

)119)ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج35، ص402 .

)0)1)سورة يوسف: الآية 33.

)1)1) مســند أحمــد بــن حنبــل، ج15، ص 103، رقــم 19904، وســنن أبــي داود: كتــاب الأقضيــة، بــاب فــي الحبــس فــي الديــن، 

ــس، ج8،  ــارق بالضــرب والحب ــان الس ــاب امتح ــارق، ب ــاب قطــع الس ــائي: كت ــنن النس ــم 3630، وس ــث رق ج4، ص32، حدي
ــم 4875. ص66، رق
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ــاً عــن معاصــي الله “)122(.  ــراً وردع ــي تعزي ــس الجان “حب

ــه  ــه، فيرجــع في ــاف أســبابه وموجبات ــف باخت ــس يختل ــدة الحب ــر م وتقدي
ــي ســياق  ــي)123(، وف ــه الجان ــرى أن ينزجــر ب ــا ي ــدر م ــم، بق ــاد الحاك ــى اجته إل
التعزيــر بالحبــس يقــول الإمــام الشــوكاني: “والحاصــل أن الحبــس وقــع فــي زمــن 
النبــوة، وفــي أيــام الصحابــة والتابعيــن فمــن بعدهــم إلــى الآن فــي جميــع الأعصار 
ــن  ــم يك ــو ل ــى، ل ــا لا يخف ــح م ــن المصال ــه م ــكار، وفي ــن دون إن ــار م والأمص
منهــا إلا حفــظ أهــل الجرائــم المنتهكيــن للمحــارم الـيــن يســعون فــي الإضــرار 
ــا يوجــب  ــوا م ــم يرتكب ــم، ول ــك، ويعــرف مــن أخاقه ــادون ـل بالمســلمين، ويعت
ــاد والبــاد«)124(.    ــام ـلــك عليهــم، فيــراح منهــم العب حــداً ولا قصاصــاً حتــى يق

2- الجل��د: حيــث ثبتــت مشــروعية التعزيــر بالضــرب فــي القــرآن الكريــم بقولــه 
تعالــى: ﴿وَالاَّتِــي تخََافـُـونَ نشُُــوزَهُنَّ فعَِظُوهُــنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ فِــي الْمَضَاجِــعِ 
َ كَانَ عَلِيـّـاً كَبِيــراً﴾)125(،  وَاضْرِبوُهُــنَّ فـَـإنِْ أطََعْنكُــمْ فـَـا تبَْغـُـوا عَليَْهِــنَّ سَــبِياً إِنَّ اللَّ
ومــن السُــنةَ عــن أبــي بـُـرْدة  قــال: كان النبــي  يقــول: “لاَ يجُْلـَـدُ فـَـوْقَ عَشْــرِ 
ِ”)126(، قــال ابــن فرحــون عــن هـــا الحديــث:  ــي حَــدٍّ مِــنْ حُــدُودِ اللَّ ــدَاتٍ إِلاَّ فِ جَلَ
»فيــه دليــل علــى التعزيــر بالفعــل”)127(، وقــد انعقــد الإجمــاع علــى اعتبــار الجلــد 
لــك الخلفــاء الراشــدون، ومــن بعدهــم مــن  عقوبــة فــي التعزيــر، حيــث ســار علــى ـ

)))1) انظر كتاب الفروق: ج4، ص1221.

)3)1) ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج2، ص 240 .  

)4)1) ينُْظر نيل الأوطار: ج9، ص18) .

)))1)سورة النساء: الآية 34.

)6)1) صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، ج8، ص174، حديث رقم 6848 .

)7)1)تبصرة الحكام: ج2، ص217 .
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حــكام المســلمين)128(.   

3- التش��هير: التشــهير لغــة الوضوح والإضــاءة والانتشــار)129(، وفي الاصطاح 
لا يخــرج اســتعمال الفقهــاء لــه عــن المعنــى اللغــوي)130(، فالتشــهير يعتبــر 
ــات  ــات والمخالف ــي الطرق ــع ف ــي تق ــم الت ــب للجرائ ــر المناس ــواع التعزي ــد أن أح
ــه  ــة فــي قول ــوع مــن العقوب ــر بهـــا الن ــد ثبتــت مشــروعية التعزي ــة، وق المروري
ــي  ــص وإن ورد ف ــنَ﴾)131(، والن ــنْ الْمُؤْمِنِي ــةٌ مِ ــا طَائِفَ َـابهَُمَ ــهَدْ عَ ــى: ﴿وَلْيشَْ تعال
ــة نفســها،  ــرات أيضــاً للعل ــه التعزي ــي، يلحــق ب ــك بتشــهير الزان ــا، وـل حــد الزن
لأنــه يحقــق مقصــوده الشــرعي مــن زجــر المتهوريــن والعابثيــن بأمــن الطرقــات 
ــأي وســيلة كانــت، وقــد ـكــر المــاوردي الحكمــة  بالتشــهير بهــم أمــام النــاس وب
ــه”)132(.   ــه ولغيــره عــن مثل ــه: »فــي الشــهرة زجــر ل ــة التشــهير بقول مــن عقوب

ولمــا كان المقصــود مــن التشــهير إعــام النــاس بجــرم الجانــي وتحـيرهــم 
منــه، فــإن أيــة وســيلة تحقــق هـــا الغــرض تصلــح طريقــة لتنفيـــ هـــه العقوبــة، 
ــاً، والطــواف  ــي مقلوب ــإركاب الجان ــون ب ــاً يقوم ــاء والقضــاة قديم ــد كان الفقه فق
بــه فــي المجالــس، والمنــاداة عليــه، ومــرد هـــا إلــى قصــور وســائل النشــر فــي 
ـلــك الوقــت عــن تحقيــق هـــا الغــرض، أمــا الآن فقــد تقدمــت وســائل الاتصــال، 
وتنوعــت وســائل الإخبــار، ممــا يجعلهــا أوفــى بالغــرض، وأكثــر مائمــة لتقــدم 
المدنيــة مــن الوســائل القديمــة، فيمكــن الاعتمــاد علــى هـــه الوســائل فــي تطبيــق 

)8)1) ينُظر السنامي: نصاب الاحتساب، ص 106، د. عبد العزيز عامر: ص 308 .

)9)1)ابن فارس: مقاييس اللغة، مادة شهر، ص 461، والفيومي: المصباح المنير، مادة شهر، ص 170-169.

)130) الموسوعة الجنائية الإسامية: ج1، ص 248 .

)131)سورة النور: الآية 2.

))13) الماوردي: الحاوي الكبير، ج16، ص 320 .
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هـــا النــوع مــن التعزيــر. 

4- ومــن العقوبــات التعزيريــة الماديــة التنبيــه والإرشــاد بتجنــب المخالفــة 
المروريــة، والنصــح بحســن القيــادة، واحتــرام حقــوق الطريــق، وكـلــك التوقيــف 
لمــدة معينــة، وتختلــف مدتــه باختــاف طبيعــة المخالفــة، ويمكــن أن تكون بســحب 
رخصــة القيــادة وحجزهــا مــدة معينــة، أو بحجــز الســيارة، كمــا يمكــن أن تكــون 
التقريــع بالــكام والتغليــظ بالقــول، وغيــر ـلــك مــن أســاليب التعزيــر الرادعــة. 

الثاني- عقوبة مالية: 

وهـــه اختلفــت فــي جوازهــا أنظــار الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً، إـ يــرى فيهــا 
أكثــر الفقهــاء وســيلة مــن وســائل تســلط الظلمــة علــى أمــوال النــاس وأخـهــا بغيــر 
ــط  ــات ضمــن ضواب ــرى البعــض جوازهــا كزواجــر عــن المخالف ــا ي حــق، بينم

معينــة)133(، وهــي تتمثــل فــي المصــادرة، ودفــع الغرامــة الماليــة. 

ــى  ــب، وصَــادَرَهُ عل ــي اللغــة مــن صــادر، أي طال 1- المص��ادرة: المصــادرة ف
ــا  ــوال، أي اســتولت عليه ــة الأم ــي إلحــاح، وصــادرت الدول ــه ف ــبه ب ـــا: طال ك
ــم  ــوك بحك ــيء الممل ــة الش ــزع ملكي ــي الاصطــاح »ن ــا)134(، وف ــة لمالكه عقوب
ــن  ــا ورد ع ــر بم ــن التعزي ــوع م ـــا الن ــروعية ه ــت مش ــد ثبت ــرعي”)135(، وق ش
ــا،  ــهُ أجَْرُهَ ــرًا فلََ ــا مُؤْتجَِ ــنْ أعَْطَاهَ ــال: “مَ ــا ق ــزكاة، عندم ــي شــأن ال ــي  ف النب

)133) د. عبد الله با سودان: ص 10 .

)134) المعجم الوسيط: مادة صادَرَهُ، ص 509 .

))13) الموسوعة الجنائية الإسامية: ج2، ص 729 .
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ــا”)137(،  ــاتِ رَبِّنَ ــنْ عَزَمَ ــةً)136( مِ ــهِ عَزْمَ ــطْرَ إِبِلِ ــا، وَشَ ــا آخِـوُهَ ــا فإَنَِّ ــنْ مَنعَهََ وَمَ
وقــد ـهــب بعــض الفقهــاء أن التعزيــر بالعقوبــات الماليــة مشــروع فــي مواضــع 
مخصوصــة فــي مـهــب مالــك وأحمــد، وأحــد قولــي الشــافعي، وقــد جــاءت الســنة 

ــا:   ــي مواضــع)138(، نـكــر منه ــك ف ــه  بـل عــن رســول الله  وعــن أصحاب

- أمره  لابس خاتم الـهب بطرحه، فطرحه فلم يعرض له أحد.

- تضعيفه  الغرُْم على حق سُرِقَ من غير حرز. 

- إراقة عمر  اللبن المغشوش بالماء.

ويــرى أبــو يوســف القاضــي أن التعزيــر مــن الســلطان بأخـــ المــال جائــز 
فــي غيــر حــد)139(، ويشــترط لصحــة المصــادرة جملــة مــن الشــروط منهــا: 

- أن يكون الشيء المطلوب مصادرته مالاً.

- أن تكون حيازته جريمة أو استعين به على ارتكاب جريمة.

- أن يكون مملوكاً للجاني. 

)136) أي حــقُّ مــن حُقوُقــه وواجــبُ مــن واجباتــه، انظــر ابــن الأثيــر: النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، مــادة عــزم، ج3، ص 

. 232
)137) الحاكــم النيســابوري: المســتدرك علــى الصحيحيــن، ج1، ص 554، حديــث رقــم 1448، وســنن النســائي: كتــاب الــزكاة، 

بــاب عقوبــة مانــع الــزكاة، ج5، ص 16-15، حديــث رقــم 2444.
)138) ابــن فرحــون: تبصــرة الحــكام، ج2، ص 220-219، وابــن تيميــة: الحســبة فــي الإســام، ص 49، وابــن قيــم الجوزيــة: 

الطــرق الحكميــة، ص 246.
)139) السنامي، نصاب الاحتساب، ص 106-107، وابن نجيم: البحر الرائق، ج5، ص 44.
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- أن تكون المصادرة مبنية على حكم شرعي)140(.

 2- الغرامة المالية: 

الغرامــة فــي اللغــة تعنــي مــا يلــزم أداؤُهُ كالغـُـرْمِ، بالضــم وكمُكْــرَمٍ، 
مْتـُـهُ)141(، وفــي الاصطــاح تعــرف بأنهــا: »مــال يحكــم  ـاهُ، وغَرَّ وأغْرَمَــهُ إيّـَ
ــارة”)142(، والدليــل علــى مشــروعية  ــم يــرد فيهــا حــد ولا كف ــة ل ــه بســبب جناي ب
الغرامــة مــا قضــى بــه رســول الله  بمضاعفــة الغــرم علــى مــن ســرق مــا لا 
قطــع فيــه)143(، فيمكــن للحاكــم أو القاضــي أن يوقــع عقوبــة الغرامــة علــى قائــد 
المركبــة الطائــش المتهــور، فيمــا ارتكبــه مــن إلحــاق ضــرر فــي النفــس أو المــال، 
وهـــه العقوبــة ليــس لهــا حــد أدنــى، ولا أعلــى يمكــن الوقــوف عليــه، بــل الغرامــة 
كعقوبــة تعزيريــة الأمــر فيهــا مفــوض لاجتهــاد الحاكــم، يحكــم فيــه بالقــدر الـــي 
يــراه مناســباً للحــال والزمــان، ولا يمنــع كـلــك مــن أن يكــون للحاكــم الحريــة فــي 
أن يجمــع بيــن عقوبــة الغرامــة وعقوبــة أخــرى، وـلــك فــي حــدود مــا يوضــع لــه 
مــن قيــود لا تنافــي قصــد الشــارع، تبعــاً لظــروف الجنايــة، والجانــي، والزمــان 
والمــكان)144(. ولــه أن يعاقــب بالحبــس أو الغرامــة معــاً علــى كل شــخص يقــود 
مركبــة آليــة علــى الطريــق، وهــو تحــت تأثيــر المخــدرات أو المســكرات ونحــو 

ـلــك  مــن المؤثــرات العقليــة.

)140) الموسوعة الجنائية الإسامية: ج12، ص 731 .

)141) انظر الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مادة غَرْمَ، ج4، ص121.

))14) د. فهد بن عبد الله العمري: نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسامي، ص 415.

)143) سنن النسائي: كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، ج8، ص85 برقم 4958، ورقم 4959.

)144) د. فهد بن عبد الله العمري: نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسامي، ص 418- 419.
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الخاتمة

بعــد دراســة المســؤولية عــن الحــوادث المروريــة والآثــار المترتبــة عليها، 
ــج  ــكام والنتائ ــض الأح ــى بع ــه، نتوصــل إل ــي موضع ــاه ف ــا بينّ ــك مم ــر ـل وغي

ــات، نـكرهــا فيمــا يأتــي:   والتوصي

ــم  ــدان العال ــا – وللأســف الشــديد- واحــدة مــن أكثــر بل ــة ليبي 1- تعــد دول
التــي تشــهد حــوادث مميتــة ومروعــة فــي آن واحــد، وـلــك يرجــع لأســباب كثيــرة 

ـكــرت فــي صلــب البحــث.

ــرة  ــرة مبك ــي فت ــرة المســؤولية عــن الحــادث المــروري وجــدت ف 2- فك
فــي الفقــه الإســامي مــن مراحــل نمــوه وازدهــاره، فقــد أصّــل لهــا الفقــه قواعدهــا 

ورتــب عليهــا أحكامــا وآثــارا.

3- نظــام الإســام قــادر علــى مواكبــة تطــورات الأنظمــة بأنواعهــا 
ــكان،  ــان وم ــكل زم ــح ل ــو صال ــة، فه ــتجداتها المتنوع ــة مس ــة، وماحق المختلف
ــر  ــا خي ــان أحكامه ــا وبي ــة وتأصيله ــرار المســؤولية عــن الحــوادث المروري وإق

ــك. ــى ـل ــل عل دلي

4- أحــاط الفقــه الإســامي تنظيــم المســئولية الجنائيــة والتقصيريــة، وأصلَّ 
ــث  ــة، بحي ــات تعزيري ــب عقوب ــي الغال ــي ف ــا الشــرعية، والت ــا وعقوباته قواعده
يمكــن تطبيقهــا علــى كل طائــش أو مســتهتر بالحــوادث المروريــة، فتتحمــل الدولة 
تطبيــق واجباتهــا ومســؤولياتها انطاقــاً مــن قــول رســول اللَّ  : “ألا كُلُّكُــمْ رَاعٍ، 
مَــامُ الـــَّي عَلـَـى النَّــاسِ رَاعٍ، وَهُــوَ مَسْــؤُولٌ عَــنْ  وَكُلُّكُــمْ مَسْــؤُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، فاَلْإِ
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رَعِيَّتِهِ”)145(.

5- مــن تضــرر بســبب الحــادث المــروري فإنــه يســتحق التعويــض عنــه 
ماديــاً ومعنويــاً، كمــن تضــرر بســبب فــرد دفعــاً للضرر عنــه، وباعتبــار الحوادث 

المروريــة فــي أغلبهــا تقــع بطريــق الخطــأ.

6- مــن الخطــورة بمــكان إســقاط المســئولية المدنيــة والجنائيــة عمــن 
ــاره،  ــن آث ــر التهــرب م ــة تبري تســبب أو ارتكــب الحــادث المــروري، أو محاول
لمــا لهــا مــن نتائــج ســيئة وتبعــات ماديــة ومعنويــة خطيــرة علــى الفــرد والأســرة 

ــع. والمجتم

7- تتعــدد أســباب المســئولية فــي الفقــه الإســامي عــن الحــادث المــروري 
لــك،  بتعــدد النــوع فــي الخطــأ، أو بحصــول الإتــاف ووقــوع الضــرر ومــا شــابه ـ
فيترتــب عليهــا إمــا الحكــم بالقصــاص أو الديــة والكفــارة، أو العقوبــة بالتعزيــر، 
وكـلــك يشــمل الحكــم بالضمــان والتعويــض عمــا لحــق المعتــدى عليــه مــن ضــرر 

أو إتــاف أو عطــب ونحــو ـلــك.

ــوادث  ــى ح ــامي عل ــه الإس ــي الفق ــان ف ــكام الضم ــق أح ــن تطبي 8- يمك
الســير علــى الطرقــات بمختلــف أنواعهــا فــي هـــا الزمــن، مــع تطويــع النصــوص 

الفقهيــة وتكييفهــا مــع النــوازل المســتجدة فــي الحــوادث المروريــة.

9- لا عبــرة بمــا يخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية مــن الأعــراف 

سُــولَ  يــنَ آمَنـُـوا أطَِيعـُـوا اللََّ وَأطَِيعـُـوا الرَّ ِـ ))14) صحيــح البخــاري: واللفــظ لــه، كتــاب الأحــكام، بــاب قــول الله تعالــى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّ

وَأوُْلِــي الأمَْــرِ مِنْكُــمْ﴾، ج6، ص2611، حديــث رقــم 6719، وســنن أبــي داود: كتــاب الخــراج والإمــارة والفــيء، بــاب مــا يلــزم 
الإمــام مــن حــق الرعيــة، ج3، ص 130، حديــث رقــم 2928.
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ــر،  ــارب الخم ــائق ش ــن الس ــو ع ــا، كالعف ــل ووجهائه ــان القبائ ــد أعي ــة عن القبلي
أو متعاطــي المخــدرات إـا تســبب فــي قتــل إنســان، أو العفــو عــن طائــش يقــود 
ســيارته بســرعة عاليــة، أو متهــور فــي اســتعمال ألــة ثقيلــة، أدى فعلــه إلــى إلحــاق 
أضــرار بالنــاس وإيـائهــم جســدياً وماديــاً ،نظيــر المعاملــة بالمثــل، أو إعفائــه مــن 
الديــة والتعويــض علــى ســبيل المجاملــة القبيلــة، دون الرجــوع إلــى أوليــاء الــدم 
ــم  ــكاب جرائ ــالاة بارت ــى عــدم المب ــؤدي إل ـــا التصــرف الخاطــئ ي مباشــرة، فه

ــة، وكثرتهــا فــي هـــا الزمــن. الحــوادث المروري

10- الالتــزام بقوانيــن السَّــير يعبر عــن رُقيِّ ثقافة الســائق، ومدى احترامه 
للنظــم والقوانيــن، التــي وضعــت لأجــل المصالــح العامــة، ونفــع العبــاد والبــاد، 
ــق  ــاون لتحقي ــكات، فلنتع ــآت والممتل ــة المنش ــس والأرواح، وصيان ــظ الأنف وحف
ــوَى﴾ ــرِّ وَالتَّقْ ــى الْب ــواْ عَلَ ــى: ﴿وَتعَاَوَنُ ــول اللَّ  تعال ــن ق ــة ممتثلي الســامة المروري

ــدُ فِــي عَــوْنِ أخَِيــهِ”)147(. ــدِ مَــا كَانَ الْعبَْ )146(. وقولــه : “اللَُّ فِــي عَــوْنِ الْعبَْ

11- قائــد المركبــة مســـؤول مسؤولـــية كاملــة عــن مركبتــه في ســيرها وما 
ينجــم عنهــا، ويحــرم عليــه إيـــاء النــاس بهــا، بــل حتــى نفســه التــي بيــن جنبيــه هو 
مســؤول عنهــا، ولـــا عليــه ألا ينشــغل بشــيء يؤثــر علــى رؤيتــه وتركيــزه أثنــاء 

القيــادة؛ لأنــه مســؤول أمــام الله عــن ســامة نفســه وســامة الآخريــن.

ــن  ــات لم ــادة المركب ــليم رخــص قي ــي تس ــاهل ف ــدم التس ــب ع 12- يتوج

)146) سورة المائدة: الآية 1.

)147) صحيــح مســلم: كتــاب الـكــر والدعــاء والتوبــة، بــاب فضــل الاجتمــاع علــى تــاوة القــرآن، ج4، ص 2074، حديــث رقــم 

.2699
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ــه  ــه ومآلات ــر وعواقب ـــا الأم ــورة ه ــى خط ــر إل ــر النظ ــن غي ــا، م ــح له لا يصل
علــى أرض الواقــع، لجهــل كثيــر مــن الســائقين بالأحــكام الشــرعية الناجمــة عــن 

ــة . ــوادث المروري الح

ــا  ــى نبين ــى الله عل ــن، وصل ــد لله رب العالمي ــا أن الحم               وآخــر دعوان
  محمــد
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ثبت المصادر 

ــق:  ــرآن، تحقي ــب الق ــي غري ــردات ف ــد(: المف ــن محم ــى )الحســين ب 1-الأصفهان
ــروت، ط1،  ــق، بي ــامية، دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن صف

1412هـ.

ــة  ــدورة الحادي ــه الإســامي، ال ــي الفق ــد الله(، حــوادث الســير ف 2-باســودان )عب
والعشــرين، الريــاض 15–19محــرم 1435هـــ، الموافــق 18–22 تشــرين 

الثانــي )نوفمبــر( 2013م، القــرارات رقــم 195– 204.

.elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05177.pdf 

3-البغــدادي )غانــم بــن محمــد(: مجمــع الضمانــات، دار الكتــاب الإســامي، بــا 
طبعــة وتاريــخ نشــر.

4-البهوتــى )منصــور بــن يونــس(: شــرح منتهــى الإرادات، عالــم الكتــب، ط1، 
1414هـ، 1993م.

ــادر  ــد الق ــد عب ــق: محم ــرى، تحقي ــن الحســين(: الســنن الكب ــد ب ــي )أحم 5-البيهق
ــروت، ط3، 1424هـــ، 2003م. ــة، بي ــب العلمي عطــا، دار الكت

6-الترمـــي )محمــد بــن عيســى(: ســنن الترمـــي، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد 
شــاكر ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، وإبراهيــم عطــوة عــوض، شــركة مكتبــة 

ــي، مصــر، ط2، 1395هـــ، 1975م. ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ومطبع



                مجلة دراسات قانونية                    العدد: الثامن والعشرون

- 187 -

7-التهانــوي )محمــد بــن علــي(: موســوعة كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم، 
ــروت، ط1،  ــان، بي ــة لبن ــي دحــروج، مكتب ــق العجــم، تحقيــق: عل مراجعــة: رفي

1996م.

8-ابــن تيميــة )أحمــد بــن عبــد الحليــم(: الحســبة فــي الإســام، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، بــا تاريخ نشــر.

 9-ابــن تيميــة )أحمــد بــن عبــد الحليــم(: مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة 

النبويــة، 1416هـ، 1995م.

ــباه  ــرح الأش ــي ش ــر ف ــون البصائ ــز عي ــد(: غم ــن محم ــد ب ــوي )أحم 10-الحم
والنظائــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1405هـــ، 1985م.

11-ابــن حنبــل )أحمــد بــن محمــد الشــيباني(: المســند، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، 
وآخرون، مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـ، 2001م.

12-الخفيــف )علــي الخفيــف(: الضمــان فــي الفقــه الإســامي، دار الفكــر العربــي 
القاهــرة، 2000م.

ــي شــرح  ــم ف ــوم والحك ــد(: جامــع العل ــن أحم ــد الرحمــن ب ــن رجــب )عب 13-اب
ــور، دار  ــو الن ــدي أب ــد الأحم ــق: محم ــم، تحقي ــع الكل ــن جوام ــاً م ــين حديث خمس

ــر، ط2، 1424هـــ، 2004م. ــام، مص الس

14-الزرقــا )أحمــد بــن الشــيخ محمــد(: شــرح القواعــد الفقهيــة، صححــه وعلــق 
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عليــه: مصطفــى أحمــد الزرقــا، دار القلــم، دمشــق، ط2، 1409هـــ، 1989م.

ــل  ــد، )المدخ ــه الجدي ــي ثوب ــامي ف ــه الإس ــد(: الفق ــى أحم ــا )مصطف 15-الزرق
ــق، ط10، 1387هـــ، 1968م. ــن دمش ــة طربي ــام(، مطبع ــي الع الفقه

ــي تفســير  ــم الرحمــن ف ــن ناصــر(: تيســير الكري ــد الرحمــن ب 16-الســعدي )عب
كام المنــان، تحقيــق عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 

2000م. 1420هـ، 

17-الســنامي )عمــر بــن محمــد بــن عــوض(: نصــاب الاحتســاب، تحقيــق 
ودراســة: مريـَـزن ســعيد مريـَـزن، مكتبــة الطالــب الجامعــي مكــة المكرمــة، ط1، 

1406هـــ، 1986م.

ــد  ــي قواع ــر ف ــباه والنظائ ــر(: الأش ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــيوطي )عب 18-الس
وفــروع فقــه الشــافعية، تحقيــق: يحيــى مــراد، مؤسســة المختــار للنشــر والتوزيــع، 

القاهــرة، ط1، 1428هــــ، 2008م.

19-الشــاطبي )إبراهيــم بــن موســى(: الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، تحقيــق: 
مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط1، 1417هـــ، 1997م.

20-الشــربيني )محمــد بــن أحمــد الخطيــب(: مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي 
ألفــاظ المنهــاج، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1415هـــ، 1994م.

ــار  ــيد الأخي ــث س ــن أحادي ــار م ــل الأوط ــي(: ني ــن عل ــد ب ــوكاني )محم 21-الش
شــرح منتقــى الأخبــار، دار الجيــل، بيــروت، 1973م.
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ــي  ــا ف ــة عليه ــار المترتب ــرور والآث ــوادث الم ــكام ح ــار(: أح ــويمت )عم 22-ش
ــة  ــوم الاجتماعي ــة العل ــة، كلي ــر باتن ــاج لخض ــة الح ــامية، جامع ــريعة الإس الش

2011م.  ،2010 والإنســانية، 

ــار،  ــث والآث ــي الأحادي ــف ف ــد(: المصن ــن محم ــد الله ب ــي شــيبة )عب ــن أب 23-اب
ــاض، ط1، 1409هــــ. ــة الرشــد، الري ــال يوســف الحــوت، مكتب ــق: كم تحقي

24- الصنعانــي )أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام(: المصنــف، تحقيــق: حبيــب 
الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي، الهنــد، ط2، 1403هــــ.

25-الطبرانــي )ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب(: المعجــم الكبيــر، تحقيــق: حمــدي 
بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، دار الصميعــي، الريــاض، 

ط1، 1415هـ، 1994م.

26-الظفيــري )نايــف بــن ناشــي(: الآثــار الشــرعية المترتبــة علــى حــوادث 
ــة الســعودية(،  ــة بنظــام الحــوادث بالمملكــة العربي ــة مقارن الســير، )دراســة فقهي

ــة، 2005م. رســالة ماجســتير، الجامعــة الأردني

27-عامــر )عبــد العزيــز(: التعزيــر فــي الشــريعة الإســامية، دار الفكــر العربــي 
القاهــرة، 1428هـ، 2007م .

28-العبيــدي )حســين بــن عبــد الله(: الأرش وأحكامــه، )رســالة ماجســتير( جامعة 
الإمــام محمد بن ســعود الإســامية، ط1، 1425هــــ، 2004م.

29-العتيبــي )ســعود بــن عبــد العالــي البــارودي(: الموســوعة الجنائية الإســامية، 
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دار التدمرية الرياض، الســعودية، ط2، 1430هـ، 2009م.

ــد  ــقي(: قواع ــن الدمش ــز ب ــد العزي ــن عب ــز الدي ــد الســام )ع ــن عب ــز اب 30-الع
ــرؤوف ســعد،  ــد ال ــه: طــه عب ــق علي ــام، راجعــه وعل ــح الأن ــي مصال الأحــكام ف

ــرة، 1414هـــ، 1991م. ــة، القاه ــات الأزهري ــة الكلي مكتب

ــه  ــي الفق ــا ف ــة الخاصــة وأحكامه ــزع الملكي ــد الله(: ن ــن عب 31-العمــري )فهــد ب
الإســامي، طبعــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الريــاض، 

2003م. 1424هـــ، 

32-ابــن فــارس )أحمــد بــن زكريــا(: مقاييــس اللغــة، راجعــه وعلــق عليــه: أنــس 
محمــد الشــامي، دار الحديــث، القاهــرة، 1429هـــ، 2008م.

33-ابــن فرحــون )إبراهيــم بــن نــور الديــن اليعمــري(: تبصــرة الحكام فــي أصول 
الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: جمــال مرعشــلي، طبعة 

دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1422هـ، 2001م.

34-الفيومــي )أحمــد بــن محمــد(: المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر، 
المكتبــة العصريــة، بيــروت، 1425هــــ، 2005م.

35-القرطبــي )محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر(: الجامــع لأحــكام القــرآن، 
ــرة،  ــة، القاه ــب المصري ــش، دار الكت ــم أطفي ــي وإبراهي ــد البردون ــق: أحم تحقي

1964م. 1384هـــ،  ط2، 

ــن رب  ــن ع ــام الموقعي ــة(: إع ــر الجوزي ــي بك ــن أب ــد ب ــم )محم ــن القي 36-اب
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ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الســام إبراهي ــد عب ــق: محم ــن، تحقي العالمي
1991م. 1411هــــ،  ط1، 

ــي ترتيــب  ــع ف ــع الصنائ ــن أحمــد(: بدائ ــن مســعود ب ــو بكــر ب 37-الكاســاني )أب
ــروت، ط2، 1406هـــــ، 1986م . ــة، بي ــب العلمي ــرائع، دار الكت الش

غِيــرِ، تحقيــق:  38-الكحانــي )محمــد بــن إســماعيل(: التَّنويــرُ شَــرْحُ الجَامِــع الصَّ
ــد إبراهيــم، مكتبــة دار الســام، الريــاض، ط1، 1432هـــ،  ــد إســحاق محمَّ محمَّ

2011م .

39-ابــن ماجــه )محمــد بــن يزيــد القزوينــي(: ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفكــر، بيــروت، بــا تاريــخ نشــر.

40-مالــك )مالــك بــن أنــس الأصبحــي(: المدونــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
ط1، 1415هـ، 1994م.

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــأ، تحقي ــي(: الموط ــس الأصبح ــن أن ــك ب ــك )مال 41-مال
الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 1406هـــ، 1985م.

ــة، دار  ــات الديني ــي بــن محمــد(: الأحــكام الســلطانية والولاي 42-المــاوردي )عل
ابــن خلــدون، الإســكندرية، مصــر، بــا رقــم طبعــة أو تاريــخ نشــر.

ــر فــي فقــه مـهــب الإمــام  43-المــاوردي )علــي بــن محمــد(: الحــاوي الكبي
ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــد، دار الكت ــادل أحم ــد، ع ــي محم ــق: عل ــافعي، تحقي الش

1999م. 1419هــــ،  ط1، 
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44-مجلــة الأحــكام العدليــة، تحقيــق: نجيــب هواوينــي، شــر نــور محمــد، كارخانه 
تجــارت كتــب، آرام بــاغ، كراتشــي، بــا تاريخ نشــر .

45-مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، القاهــرة، مكتبــة الشــروق الدوليــة، 
ط51432هــ، 2011م.

46-مســلم )مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري(: صحيــح مســلم، تحقيــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، بــا تاريــخ نشــر .

47-المنــاوي )عبــد الــرؤوف المنــاوي(: التيســير بشــرح الجامــع الصغيــر، مكتبــة 
الإمــام الشــافعي، الريــاض، ط3، 1408هـ، 1988م.

ــرب، دار صــادر،  ــان الع ــي(: لس ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــن منظــور )محم 48-اب
ــروت، ط3، 1414هـــ. بي

ــى  ــر عل ــن محمــد(: الأشــباه والنظائ ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم )زي ــن نجي 49-اب
مـهــب أبــي حنيفــة النعمــان، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: زكريــا عميــرات، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1419هـــ، 1999م.

50-ابــن نجيــم )زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد(: البحــر الرائــق شــرح كنــز 
الدقائــق، مطبعــة دار المعرفــة بيــروت، ط2، 1975م.  

51-النســائي )أحمــد بــن شــعيب(: الســنن الصغــرى للنســائي، تحقيــق: عبــد الفتاح 
أبــو غــدة، مكتــب المطبوعات الإســامية، حلــب، ط2، 1406هــ، 1986م.
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ــا  ــر، ب ـــب، دار الفك ــوع شــرح المه ــن شــرف(: المجم ــى ب ــووي )يحي 52-الن
ــخ نشــر. تاري

المطبوعــات  دار  والتزويــر،  التزييــف  جرائــم  علوانــي(:  )فــرج  53-هليــل 
1993م. الإســكندرية،  الجامعيــة، 

ــة، دار  54-وزارة الأوقــاف )والشــئون الإســامية، الكويــت(: الموســوعة الفقهي
ـات الساســل، ط3، 1433هـــ، 2012م.


	_GoBack

